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Abstract 
The risks of scientific and technical development arise from defects that the state 

of the product's scientific and technical knowledge did not allow to be discovered at 
the time the product was put into circulation. This paper discusses the liability for these 
risks by simplifying the jurisprudential, legislative and judicial content of these risks, 
and seeks ways and means that can help the judiciary to achieve its noble goals of 
justice and relief for those affected by these risks.

The issue of liability for the risks of scientific and technical development has 
sparked a great jurisprudential debate, which has had an impact on many comparative 
legislations, some of which have excluded all products from the scope of liability for 
these risks, while others have excluded some specific types, such as medicines and 
food products. The Moroccan Code of Obligations and Contracts makes the risks of 
scientific and technical development a reason for exemption from civil liability, which 
means that those affected by these risks, no matter how serious or minor the damage 
suffered, are not entitled to any compensation. While this legal position may be jus-
tified from a practical and economic standpoint, the principles of justice and fairness 
do not allow for these affected individuals to remain without compensation. The study 
recommends that the judiciary should play an important role in achieving justice and 
redress or at least provide relief in cases in which they are exposed to serious dam-
ages resulting from the risks of scientific and technical development; there are prece-
dents issued by the Moroccan judiciary that constitute a starting point towards estab-
lishing an effective judicial role in compensating the risks of scientific and technical 
development. The study also recommends the need to create a national fund within 
the framework of national solidarity and within the principle of equality before public 
burdens that aims to provide compensation for these risks.
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المستخلص

ــة  ــة المعرف ــمح حال ــم تس ــوب ل ــن عي ــي ع ــي والتقن ــور العلم ــر التط ــأ مخاط تنش

ــذه  ــش ه ــداول، تناق ــوج للت ــرض المنت ــة ع ــافها لحظ ــج باكتش ــة للمنت ــة والتقني العلمي

الورقــة المســؤولية عــن هــذه المخاطــر، مــن خــال تبســيط المضمــون الفقهــي والتشــريعي، 

ــاعدة  ــا مس ــي يمكنه ــانيد الت ــبل والأس ــس الس ــر، وتتلم ــذه المخاط ــي له ــذا القضائ وك

القضــاء فــي تحقيــق غاياتــه النبيلــة المتمثلــة فــي العدالــة وإنصــاف المتضرريــن مــن هــذه 

ــعافهم. ــر وإس المخاط
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1. المقدمة
يعُــرف العصــر الراهــن بأنــه عصــر العلــم والتقنيــة بامتيــاز، فقــد أمســت التقنيــات الحديثــة جــزءًا لا 
يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة للأفــراد، حتــى جــاز القــول: إن البشــرية تجــاوزت الحــدود التقليديــة – أو المعقولة 
ــارت  ــا ص ــا، كم ــة تقريبً ــيء« ممكن ــة »أي ش ــارت صناع ــكار، فص ــة والابت ــر– للمعرف ــعفنا التعبي إن أس
ــن أي شــيء ممكنــة بفضــل التطــور العلمــي المحــرز؛ حيــث غــدت »صناعــة  إمكانيــة التدخــل فــي تكوي
الأطفــال« بمواصفــات تحــت الطلــب ممكنــة1، كمــا صــارت »صناعــة كائنــات حيوانيــة« تنتــج منتوجــات 
اســتهاكية تحمــل نفــس المكونــات والمواصفــات التــي تحملهــا المنتوجــات التــي ينتجهــا الجســم البشــري 
ممكنــة أيضًــا2، أو تنتــج منتوجــات بمواصفــات معينــة3، ناهيــك بإمكانيــة صناعــة منتوجــات غذائيــة فــي 
المختبــرات عــن طريــق التفاعــل بــن مكونــات كيماويــة، وبســرعة قياســية، بعــد مــا كان إنتاجهــا يقتصــر 
إلــى الأمــس القريــب علــى الحقــول والضيعــات الفاحيــة، كمــا أن تلــك التــي مــا يــزال إنتاجهــا يتــم فــي 
هــذه الأخيــرة، فهــي الأخــرى لــم تســلم مــن تدخــل العلــم والتقنيــات الحديثــة، فتعرضــت إلــى التعديــل 
الوراثــي لتســتجيب لمواصفــات جماليــة وزراعيــة معينــة تســتوفي معاييــر التجــارة وثقافــة الاســتهاك 

لاســتمالة المســتهلكن4.
وإذا كان تطــور العلــم والتقنيــات بهــذا الشــكل لــه العديــد مــن الحســنات التــي لا يمكــن إنكارهــا، 
بــل إنــه أســهم فــي الكثيــر مــن الحــالات، كمــا هــو الحــال بالنســبة للعلــوم الطبيــة والصيدليــة، فــي 
تقليــل عــدد الوفيــات فــي العالــم عــن طريــق اكتشــاف وصناعــة بعــض المنتوجــات الدوائيــة كاللقاحــات 
ــا  ــبب فيه ــرار تتس ــن أض ــا ع ــف لن ــا زال يكش ــه، م ــو نفس ــم ه ــذا العل ــإن ه ــة5، ف ــادات الحيوي والمض
المنتوجــات الصناعيــة التــي تم إثبــات ســامتها وعــدم ضررهــا حــن اســتعمالها فــي ظــروف عاديــة فــي 

1 الضحــاك، إدريــس. )2022(. بعــض مشــاكل القانــون والقضــاء فــي بدايــة الألفيــة الثالثــة. مطبعــة الأمنيــة، الربــاط. ص. 
.36

4bbuebF/ly.bit 2 الجزيرة. )2011(. حليب بشري من بقر مستنسخ، تاريخ الاطاع 10 ماي، 2024 من

4dw-/ly.bit 2011(. الأرجنتــن: بقــرة مستنســخة تــدر »حليبًــا بشــرياً«، تاريــخ الاطــاع 10 مــاي، 2024 مــن )  جريــدة الريــاض. 
F6T7

.3QG5PD0/ly.bit 3 الجزيرة. )2012(. بقرة معدلة حليبها خالٍ من الحساسية، تاريخ الاطاع 10 مايو، 2024 من
4 الضحاك، إدريس. )2021(. تأمات في القانون والقضاء. مطبعة الأمنية، الرباط. ص. 15.

5 الكامــل، نــور الديــن. )2023(. المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار المنتوجــات الدوائيــة. أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه، كليــة 
العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، فــاس، ص. 4.
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ــا كبيــراً، كان  ولقــد تبــنَّ أن مســألة المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي أثــارت جــدلًا فقهيًّ

لــه تأثيــر علــى العديــد مــن التشــريعات المقارنــة، فبعضهــا اســتثنى جميــع المنتوجــات مــن نطــاق المســؤولية عــن 

هــذه المخاطــر، فيمــا نجــد البعــض الآخــر اســتثنى بعــض أنــواع محــددة كالأدويــة والمنتوجــات الغذائيــة. فيمــا جعــل 

قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي مــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي ســببًا للإعفــاء مــن المســؤولية المدنية، 

وهــو مــا يعنــي أن المتضرريــن مــن هــذه المخاطــر مهمــا كانــت الأضــرار التــي لحقــت بهــم جســيمة أم بســيطة، لا 

يســتحقون أي تعويــض عنهــا. وإذا كان هــذا الموقــف القانونــي لــه مــا يبــرره مــن الناحيــة الواقعيــة والاقتصاديــة، 

ــة  ــه توصــي الدراســة بتأدي ــى أن يبقــى هــؤلاء المتضــررون دون تعويــض؛ وعلي ــة والإنصــاف تأب فــإن قواعــد العدال

ــى الأقــل إســعافهم فــي الحــالات التــي  ــة، وإنصــاف هــؤلاء أو عل ــا فــي ســبيل تحقيــق العدال القضــاء دوراً مهمً

يتعرضــون فيهــا لأضــرار جســيمة ناجمــة عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي؛ مــع التوصــل إلــى أن هنــاك 

ــال فــي تعويــض  ســوابق صــادرة عــن القضــاء المغربــي تشــكل نقطــة انطــاق نحــو التأســيس لــدور قضائــي فعَّ

مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، وتوصــي بضــرورة خلــق صنــدوق وطنــي فــي إطــار التضامــن الوطنــي، وفــي 

إطــار مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة، تكــون الغايــة منــه منــح التعويــض عــن هــذه المخاطــر.
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اللحظــة الأولــى لعرضهــا فــي الســوق، وهــي أضــرار ليســت باليســيرة أو العاديــة، وإنمــا هــي أضــرار فادحة 
وخطــرة تمــس بالســامة الجســدية للإنســان، وتــؤدي إلــى إعاقــات دائمــة وأمــراض خطيــرة كالســرطان، 
وإلــى الوفــاة فــي الكثيــر مــن الحــالات6، وهــذا الأمــر يجعلنــا نرتــاب ولا نســلم باليقــن العلمــي والتقنــي، 
وبالتالــي عــدم التســليم مــن الناحيــة القانونيــة بعــدم ترتيــب المســؤولية المدنيــة عــن مخاطــر التطــور 
ــل 97-106،  ــي الفص ــي ف ــود المغرب ــات والعق ــون الالتزام ــك قان ــى ذل ــص عل ــا ين ــي، كم ــي والتقن العلم

والكثيــر مــن القوانــن المقارنــة التــي ســنوردها فيمــا ســيأتي مــن هــذه الورقــة.

إشكالية الدراسة وتساؤلاتها
لــكل مــا ســبق ولغيــره، ولمــا كانــت قواعــد العدالــة تأبــى أن يبقــى المتضــررون مــن مخاطــر التطــور 
العلمــي والتقنــي بــدون تعويــض، كمــا هــو الوضــع الحالــي فــي الكثيــر مــن البلــدان كمــا ســنرى، فــإن 
ــؤلاء  ــح ه ــاء من ــا للقض ــن خاله ــن م ــي يمك ــة الت ــات الاحتياطي ــة أو الآلي ــات البديل ــن الآلي ــث ع البح
ــا  ــات ضروريًّ ــر ب ــات، أم ــف المنتوج ــن مختل ــم م ــي تلحقه ــرار الت ــن الأض ــم ع ــتحق له ــض المس التعوي
لتحقيــق العدالــة مــن جهــة، وإســعاف هــؤلاء المتضرريــن مــن جهــةٍ أخــرى، خاصــةً وأن التقــدم العلمــي 
والتقنــي يكشــف كل يــوم عــن عيــوبٍ فــي المنتوجــات الصناعيــة خلّفــت وتخلّــف ضحايــا كثــر. وفــي 
ــار الوخيمــة لمخاطــر التطــور  ــور التســاؤل حــول دور القضــاء فــي التخفيــف مــن الآث ــك، يث ضــوء كل ذل
ــن مــن هــذه المخاطــر  العلمــي والتقنــي، والأســس التــي يمكنــه الاســتناد إليهــا للتدخــل لمنــح المتضرري

التعويــض المســتحق لهــم.
ويتفــرع عــن هــذه الإشــكالية ثــاث فرضيــات، تتمثــل الأولــى: فــي وفــرة الأســانيد التــي يمكــن للقضاء 
ــي  ــور العلم ــر التط ــن مخاط ــن م ــض المتضرري ــن تعوي ــه م ــي تمكن ــبل الت ــاد الس ــا لإيج ــتناد إليه الاس
والتقنــي؛ فيمــا تتمثــل الفرضيــة الثانيــة فــي كــون دور القضــاء في منــح التعويــض المناســب للمتضررين 
مــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، دور فعــال، ويحقــق الآمــال المعقــودة عليــه؛ وذلــك انطاقـًـا مــن 
تفســيره وضبطــه لمضمــون هــذه المخاطــر؛ وأخيــراً تتمثــل الفرضيــة الثالثــة فــي كــون مؤسســة التضامن 
الوطنــي آليــة فعّالــة وناجعــة لحــل مختلــف المشــاكل والصعوبــات التــي تعتــرض تعويــض المتضرريــن 

مــن المخاطــر المذكــورة.

الدراسات السابقة
بالرجــوع إلــى المؤلفــات الفقهيــة والبحــوث العلميــة نجــد أن الكثيــر منهــا تنــاول بالدراســة والتحليل 
مســألة مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي8، غيــر أن جلهــا تنــاول شــرح هــذه الأخيــرة وبيــان الاســتثناءات 
الــواردة عليهــا، وتظــل الدراســة الأقــرب لموضــوع دراســتنا هــي الدراســة المعنونــة بـــ: »مســؤولية الدولــة 
ــن  ــا«، للباحــث عــاء الدي ــا نموذجً عــن الأضــرار الناشــئة عــن مخاطــر التطــور العلمــي: لقاحــات كورون
محمــد ســيد أبــو عقيــل9؛ وقــد رمــى الباحــث مــن خــال بحثــه إلــى إلقــاء الضــوء علــى مخاطــر التطــور 

6 سنأتي على ذكر بعض هذه الحالات في متن هذه الورقة.
7 ينــص هــذا الفصــل فــي البنــد )هـــ( علــى: »تنتفــي مســؤولية المنتــج تطبيقًــا لهــذا البــاب، إذا تمكــن مــن إثبــات: ...ه( أنــه 
ــا اكتشــاف العيــب بالنظــر إلــى مــا وصلــت إليــه حالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة أثنــاء عــرض هــذا  لــم يكــن ممكنً

المنتــوج فــي الســوق؛«.
8 كدراســة الأســتاذ درع، حمــاد التــي ســتأتي الإشــارة إليهــا لاحقًــا، وكــذا مــا خــص بــه كل مــن الأســتاذين العرعــاري عبــد 
ــن ســتأتي  ــل فــي مؤلفيهمــا اللذي ــد الحــق مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي مــن شــرح وتفصي القــادر وصافــي عب

الإشــارة إليهمــا لاحقًــا. 
9 أبــو عقيــل، عــاء الديــن محمــد ســيد محمــد. )ينايــر، 2023(. مســؤولية الدولــة عــن الأضــرار الناشــئة عــن مخاطــر التطور 
العلمــي )لقاحــات كورونــا نموذجًــا(. مجلــة البحــوث الفقهيــة والقانونيــة، كليــة الشــريعة والقانــون بدمنهــور، مصــر، 

ع. 40، ص. 69.

نور الدين الكامل
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ــبة  ــة أو بالنس ــبة للدول ــواء بالنس ــة، س ــؤولية المدني ــن المس ــاء م ــباب الإعف ــن أس ــبب م ــي كس العلم
ــد - 19. ــات كوفي ــج لقاح لمنت

وتتميــز هــذه الدراســة عــن ســابقتها، بالرغــم مــن اشــتراكهما فــي القــول بضــرورة تحميل المســؤولية 
ــى الذهــاب أبعــد مــن  ــا نهــدف مــن خالهــا إل ــة عــن مخاطــر التطــور العلمــي، فــي أنن ــة للدول المدني
هــذا القــول، وذلــك عــن طريــق البحــث عــن الســبل والأســانيد النظريــة والواقعيــة الكافيــة والكفيلــة، 
بمســاعدة القضــاء علــى ترتيــب المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، وإســعاف المتضرريــن 

منهــا، وهــو مــا لا تخطئــه العــن فــي هــذه الدراســة.

منهج الدراسة
ــا  ــب، انطاقً ــل والتركي ــك والتحلي ــى التفكي ــوم عل ــذي يق ــي ال ــج التحليل ــة المنه ــدت الدراس اعتم
ــى  ــة الإشــكالية الرئيســة إل ــات، هــي التفســير والنقــد والاســتنباط، حيــث تمــت تجزئ ــاث عملي مــن ث
إشــكاليات فرعيــة، حاولــت الدراســة الإجابــة عنهــا، عــن طريــق تفســير المقتضيــات القانونيــة العامــة 
المنظمــة للمســؤولية المدنيــة عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي فــي ضــوء بعــض القوانــن الخاصــة 
ــج والتأســيس  ــة اســتنباط النتائ ــق النقــد؛ بغي ــم مناقشــتها عــن طري ــة، ث ببعــض المنتوجــات كالأدوي
للحلــول الناجعــة لتلــك الإشــكاليات الفرعيــة، بمــا يحقــق الإجابــة عــن الإشــكالية الرئيســة لموضــوع 
الدراســة. فضــاً عــن ذلــك اعتمــدت الدراســة المنهــج المقــارن فــي الحــدود التــي تخــدم الموضــوع، وذلــك 

قصــد التأســيس لحلــول ناجعــة وفاعلــة لإشــكالية الدراســة والإشــكاليات المتفرعــة عنهــا.

خطة الدراسة
مــن أجــل اختبــار فرضيــات الدراســة المشــار إليهــا آنفًــا والتحقــق منهــا اعتمــد تقســيم موضــوع 
ــر  ــي لمخاط ــي والقضائ ــريعي والفقه ــون التش ــان المضم ــص الأول لبي ــقن، خُصّ ــى ش ــة إل ــذه الدراس ه
التطــور العلمــي والتقنــي، فيمــا خُصّــص الثانــي لبيــان ســلطة القضــاء فــي تعويــض أضــرار مخاطــر 

ــي. التطــور العلمــي والتقن

2. المبحث الأول: دور القضاء في ضبط مضمون مخاطر التطور العلمي والتقني
يوضــح هــذا المبحــث مضمــون مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي علــى ضــوء الفقــه والقضــاء، فــي 
المطلــب الأول، ثــم يوضــح شــروط الأخــذ بهــا فقهًــا وقضــاءً فــي المطلــب الثانــي، ويبــنّ موقــف القانونــن 

المغربــي والمقــارن منهــا فــي المطلــب الثالــث.

2. 1. المطلب الأول: مفهوم مخاطر التطور العلمي والتقني
تعُــرف مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي عمومًــا، بأنهــا »عيــب لــم تســمح حالــة المعرفــة العلميــة 
والتقنيــة للمنتــج باكتشــافه لحظــة عــرض المنتــوج للتــداول«10، كمــا تعــرف أيضًــا بأنهــا »العيــب الــذي 
ــة  ــة المعــارف العلمي ــه؛ نظــراً لأن حال ــج –أو مــن يقــوم مقامــه– مــن كشــفه ولا تجنب ــم يتمكــن المنت ل
والتقنيــة التــي وصلــت إلــى علمــه بصفــة موضوعيــة وقــت وضــع المنتــوج فــي التــداول لــم تســمح لــه 
بذلــك«11؛ بمعنــى أن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي فــي مجــال المنتوجــات الصناعيــة، تعنــي العيــب 

10 Duneau, M. )1999(. Le médicament et`̀ les risques de développement`̀ après la loi du 19 mai 1998. Médecine & 
Droit, 1999)34(, 23-28. 

11 مهــم، أبــو بكــر. )2016(. المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن المنتوجــات المعيبــة، دراســة فــي الفصــول 106-1 إلــى 14-106 
مــن ظ ل ع المضافــة بمقتضــى القانــون 06-24. المجلــة المغربيــة للقانــون والاقتصــاد والتدبيــر، ع. 54، ص. 172.

دور القضاء في حماية حق التعويض عن مخاطر التطور العلمي والتقني
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الموجــود فــي المنتــوج منــذ اللحظــة الأولــى لعرضــه فــي الســوق، لكــن هــذا العيــب لا يتــم اكتشــافه 
إلا فــي وقــت لاحــق علــى هــذا العــرض؛ وذلــك بســبب التطــور الحاصــل فــي المعرفــة العلميــة والتقنيــة، 

الــذي بفضلــه يتــم اكتشــاف وجــود هــذا العيــب فــي المنتــوج.
ولمــا كان الأمــر كذلــك، فإننــا نتســاءل فــي هــذا الصــدد عــن المعرفــة العلميــة والتقنيــة التــي يعتــد 
بهــا لحظــة عــرض المنتــوج الصناعــي فــي الســوق، هــل هــي تلــك المعرفــة العلميــة والتقنيــة التــي كان 
يمكــن للصانــع التوصــل إليهــا عــن طريــق إجــراء الدراســات والأبحــاث والتجــارب؛ أم هــي تلــك المعرفــة 
التــي يتوصــل إليهــا هــو وغيــره مــن الصنــاع والمجتمــع العلمــي؟ وهــل يعتــد بالمعرفــة العلميــة والتقنيــة 
ــة  ــة العلمي ــل المعرف ــد بكام ــوج؛ أم يعت ــويق المنت ــي لتس ــاق الجغراف ــي النط ــا ف ــا محليًّ ــل إليه المتوص

والتقنيــة المتوصــل إليهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم؟
ــذه  ــر ه ــنِّ أن تقدي ــاه، يبُ ــواردة أع ــي ال ــي والتقن ــور العلم ــر التط ــف مخاط ــى تعاري ــوف عل إن الوق
المخاطــر يتــم بشــكل موضوعــي، بمعنــى أن تقديــر عيــب المنتــوج الصناعــي الناجــم عــن حالــة المعرفــة 
العلميــة والتقنيــة، يجــب أن يتــم فــي ضــوء كامــل المعرفــة العلميــة والتقنيــة المتاحــة لحظــة عــرض 
هــذا المنتــوج فــي الســوق، وهــي بذلــك لا تخــص فقــط تلــك المعرفــة العلميــة والتقنيــة التــي يحصــل 
عليهــا، أو يمكــن أن يحصــل عليهــا صانــع المنتــوج مــن الدراســات والأبحــاث والتجــارب، التــي يقــوم بهــا 
قبــل عــرض منتوجــه فــي الســوق، وإنمــا هــي كامــل المعرفــة العلميــة والتقنيــة المتاحــة، والتــي يمكــن 
الوصــول إليهــا، ويتوصــل إليهــا الصانــع المعنــي وغيــره مــن الصنــاع والباحثــن والمتخصصــن فــي مجــال 

ابتــكار وصناعــة المنتوجــات، ويجــب أن تكــون هــذه المعرفــة مســتقرة وثابتــة، ومتفقًــا عليهــا.
ــارة  ــير عب ــى تفس ــا12، إل ــد قراراته ــي أح ــة ف ــدل الأوروبي ــة الع ــت محكم ــك، ذهب ــن ذل ــر م ــل أكث ب
ــادة  ــد )e( مــن الم ــواردة فــي البن ــداول« ال ــوج فــي الت ــة فــي وقــت وضــع المنت ــة والتقني »المعرفــة العلمي
7 مــن التوجيــه الأوروبــي المتعلــق بالمســؤولية عــن فعــل المنتوجــات المعيبــة، والــذي يطابــق البنــد )هـــ( 
ــر  ــى الممارســات ومعايي ــدًا إل ــون الالتزامــات والعقــود، بأنهــا »لا تشــير تحدي مــن الفصــل 106-9 مــن قان
ــة  ــود، حال ــن دون أي قي ــج، ولك ــه المنت ــل في ــذي يعم ــي ال ــاع الصناع ــي القط ــتخدمة ف ــامة المس الس
ــا، كمــا كانــت موجــودة وقــت تــداول  المعرفــة العلميــة والتقنيــة، بمــا فــي ذلــك المســتوى الأكثــر تقدمً

ــي«. ــوج المعن المنت
ــي  ــك المتفــق عليهــا ف ــد بهــا، ليســت هــي تل ــي يعت ــة الت ــة والتقني ــة العلمي ــي أن المعرف ــا يعن م
ــة،  ــة المتاح ــة والتقني ــة العلمي ــل المعرف ــي كام ــل ه ــط، ب ــي فق ــوج المعن ــكار المنت ــة وابت ــال صناع مج
والموجــودة فــي المجــالات الأخــرى، التــي لهــا صلــة بصناعــة هــذا المنتــوج، وباســتخداماته علــى المســتوى 

ــذي يشــوبه. ــب ال ــكاره تافــي العي ــه وابت ــن اســتخدامها فــي صناعت ــي يُمكَّ الواقعــي، والت
هــذا، أمــا بخصــوص إمكانيــة الاعتــداد بالنطــاق الجغرافــي للمعرفــة العلميــة والتقنيــة، فنســتحضر 
هنــا أحــد القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف تولــوز بفرنســا13، والــذي جــاء فيــه بأنــه »يجــب 
أن يتــم تقييــم المعرفــة العلميــة والتقنيــة، بالمعنــى المقصــود فــي الفصــل ]1245-10 °4[ مــن القانــون 
ــة  ــة العلمي ــة المعرف ــج. إن حال ــدرات المنت ــات وق ــاة صف ــة، دون مراع ــة بحت ــة موضوعي ــي، بطريق المدن

والتقنيــة هــي الأكثــر تقدمًــا فــي العالــم كمــا كانــت موجــودة وقــت تــداول المنتــوج المعنــي«.
مــا يعنــي أنــه لا يجــب الاعتــداد بحالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة المتوافــرة فــي النطــاق الجغرافــي 

12 محكمــة العــدل الأوروبيــة، الغرفــة الخامســة. )29 مــاي، 1997(. القضيــة رقــم C-300/95. تاريــخ الاطــاع 11 مــارس، 2023، 
.3LVMvwd/ly.bit ،بوابــة قانــون الاتحــاد الأوروبــي

ــارس، 2023،  ــاع 12 م ــخ الاط ــم 01293/1999. تاري ــرار رق ــر، 2000(. الق ــا(. )22 فبراي ــوز )فرنس ــتئناف بتول ــة الاس 13 محكم
.3z6P4IX/ly.bit ،ــي ــون الفرنس ــمية للقان ــة الرس البواب

نور الدين الكامل
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الــذي ينتمــي إليــه صانــع المنتــوج، أو فــي النطــاق الجغرافــي الــذي ســيتم عرضــه بــه، وإنمــا يتــم الاعتــداد 
بكامــل المعرفــة العلميــة الموجــودة علــى المســتوى العالمــي والأكثــر تطــوراً.

2. 2. المطلب الثاني: شروط الأخذ بمخاطر التطور العلمي والتقني
إن الصياغــة التــي جــاء النــص بهــا علــى مخاطــر التطــور العلمــي فــي الفصــل 106-9 مــن قانــون 

ــأن الشــروط الواجــب تحققهــا فــي مخاطــر التطــور العلمــي  الالتزامــات والعقــود، تمكــن مــن القــول ب

والتقنــي، حتــى تكــون ســببًا مقبــولًا لدفــع المســؤولية المدنيــة هــي كالتالــي: أ- اســتحالة العلــم بالعيب 

ــة  ــة العلمي ــة المعرف ــور حال ــة لتط ــون نتيج ــب يك ــم بالعي ــوق؛ ب- العل ــي الس ــوج ف ــرض المنت ــاء ع أثن

والتقنيــة.

2. 2. 1. استحالة العلم بالعيب أثناء عرض المنتوج في السوق
يقتضــي هــذا الشــرط أن يكــون عيــب التطــور العلمــي والتقنــي موجــوداً فــي المنتــوج منــد اللحظــة 

الأولــى لعرضــه فــي الســوق، لكــن، ونظــراً لحالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة المتوافــرة فــي تلــك اللحظة، 

لــم يكــن فــي اســتطاعة الصانــع اكتشــاف هــذا العيــب؛ حيــث إن أهــم مــا يميــز مخاطــر التطــور العلمي 

والتقنــي، هــي كونهــا مخاطــر غيــر معروفــة وغيــر قابلــة للكشــف، كمــا أنهــا غيــر قابلــة للتحديــد، ولا 

يمكــن تجنبهــا؛ تؤثــر علــى المنتــوج منــد لحظــة طرحــه فــي الســوق للتــداول.

ونتيجــةً لذلــك، فمتــى كانــت هنــاك إمكانيــة أو افتــراض علمــي معقــول يمكـّـن مــن اكتشــاف العيــب 

ــول بمخاطــر  ــه لا يمكــن القب ــه، فإن ــوج لحظــة عرضــه فــي الســوق، أو يمكــن مــن تجنب الموجــود فــي المنت

التطــور العلمــي والتقنــي كســبب لدفــع المســؤولية المدنيــة، لأن الأصــل هــو كــون الصانــع يفُتــرض فيــه 

العلــم بالعيــوب الكامنــة فــي المنتــوج14، والاســتثناء الــذي يحتــاج إلــى تبريــر قانونــي، هــو عــدم العلــم 

بالعيــوب الكامنــة فــي المنتــوج لحظــة عرضــه فــي الســوق، وهــذا التبريــر يتــم عــن طريــق بيــان عــدم 

وجــود أي إمكانيــة أو فرضيــة علميــة تمكــن أو تســاعد علــى اكتشــاف العيــب الموجــود فــي المنتــوج، أو 

تســاعد علــى تجنبــه منــذ اللحظــة الأولــى لعرضــه فــي الســوق.

2. 2. 2. العلم بالعيب نتيجة تطور حالة المعرفة العلمية والتقنية
إن العيــب الموجــود فــي المنتــوج منــد اللحظــة الأولــى لعرضــه فــي الســوق، لابــد أن يكشــف عنــه 

التطــور العلمــي والتقنــي، الاحــق علــى المعرفــة العلميــة والتقنيــة الموجــودة أثنــاء عــرض هــذا المنتــوج 

فــي الســوق؛ أمــا إذا تبــن أن العيــب الــذي تم الكشــف عنــه لا يتصــل بتطــور المعرفــة العلميــة والتقنيــة، 

ــل  ــة قب ــارب الازم ــات والتج ــاث والدراس ــع بالأبح ــام الصان ــدم قي ــع لع ــافه راج ــدم اكتش ــون ع كأن يك

عــرض المنتــوج فــي الســوق، فــإن ذلــك لا يعــد مــن قبيــل العيــب الــذي يظهــر نتيجــة التطــور الطــارئ 

علــى المعرفــة العلميــة والتقنيــة، وبالتالــي لا يمكــن دفــع المســؤولية بالاســتناد إليــه.

ــي  ــراً ف ــاءً كبي ــاء عن ــيجد القض ــي س ــا، والت ــار هن ــي تث ــة الت ــإن الصعوب ــك، ف ــر كذل إذا كان الأم

تقديرهــا، هــي تحديــد حالــة المعرفــة العلميــة أثنــاء عــرض المنتــوج فــي الســوق، إضافــةً إلــى صعوبــة 

تحديــد التطــور الطــارئ علــى المعرفــة العلميــة والتقنيــة بعــد عــرض المنتــوج فــي الســوق، وتــزداد هــذه 

الصعوبــات تعقيــدًا، بكــون تقديــر حالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة، ســواء تلــك الموجــودة أثنــاء عــرض 

14 ينظر البند »ب« من الفصل 106-9 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.  

دور القضاء في حماية حق التعويض عن مخاطر التطور العلمي والتقني
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المنتــوج فــي الســوق، أو تلــك الطارئــة بعــد عــرض هــذا الأخيــر فــي الســوق، يكــون علــى المســتوى العالمي، 

وليــس علــى مســتوى النطــاق الجغرافــي الــذي يعــرض فيــه المنتــوج، أو النطــاق الجغرافــي الــذي يوجــد 

فيــه الصانــع، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك.

لكــن مــا قــد يجعــل هــذه الصعوبــات لا تكتســي طابعًــا يمنــع القضــاء مــن تقريــر الحماية لمســتعلمي 

المنتوجــات الصناعيــة، هــو أن الصانــع، حســب مقتضــى الفصــل 106-9 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، 

هــو الملــزم بإثبــات أن منتوجــه لــم يكــن معيبًــا بالنظــر لحالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة أثنــاء عرضــه 

فــي الســوق، وهــو الملــزم أيضًــا بإثبــات أن العيــب المكتشــف فــي هــذا الأخيــر، إنمــا هــو نتيجــة للتطــور 

ــا  ــات، وإنم ــا لا تتصــل بالإثب ــة هن ــك، فالصعوب ــم ذل ــن رغ ــة، لك ــة والتقني ــة العلمي ــي المعرف ــل ف الحاص

ــر التطــور الطــارئ عليهــا،  ــة، وتقدي ــة والتقني ــة المعرفــة العلمي ــر حال ــي لتقدي ــار القانون تتصــل بالمعي

خاصــةً وأنهــا مــن أمــور الواقــع، ولهــا مفهــوم واســع جــدًا، ولا تشــمل مجــال صناعــة المنتــوج المعنــي 

فقــط، وإنمــا تشــمل جميــع المجــالات الصناعيــة الأخــرى، والتــي لهــا اتصــال وثيــق بهــذا الأخيــر وبالعيــب 

المكتشــف فيــه.

إن الفيصــل فــي تقديــر حالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة، والبحــث عــن كــون العيــب المكتشــف فــي 

المنتــوج، أهــو مــن قبيــل العيــوب التــي تنــدرج ضمــن تطــور المعرفــة العلميــة والتقنيــة أم لا، يكمــن فــي 

تقــديم جــواب للســؤال التالــي: هــل كان بالإمــكان مــن الناحيتــن العلميــة والتقنيــة إيجــاد منتــوج أكثــر 

إتقانـًـا مــن المنتــوج المعنــي بمخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي فــي نفــس لحظــة عــرض هــذا الأخيــر فــي 

لسوق؟ ا

فــإذا كان الجــواب بـــ »نعــم«، أي الإقــرار مــن الناحيتــن العلميــة والتقنيــة بإمكانيــة إيجــاد منتــوج 

أكثــر إتقانًــا مــن المنتــوج المعنــي بعيــب التطــور العلمــي والتقنــي، فــإن ذلــك يعنــي أن حالــة المعرفــة 

ــي، فــي  ــب المكتشــف فــي منتوجــه، وبالتال ــب العي ــع لتجن ــت تســعف الصان ــة، كان ــة والتقني العلمي

هــذه الحالــة، لا يمكــن قبــول الدفــع بمخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي كســبب للإعفــاء مــن المســؤولية، 

لأن العيــب المكتشــف هنــا لا ينــدرج ضمــن هــذه المخاطــر.

أمــا إذا كان الجــواب بـــ »لا«، أي الإقــرار مــن الناحيتــن العلميــة والتقنيــة بعــدم وجــود منتــوج أكثــر 

إتقانـًـا مــن الــدواء المعنــي بعيــب التطــور العلمــي والتقنــي، فــإن ذلــك يعنــي أن حالــة المعرفــة العلميــة 

والتقنيــة، لــم تكــن لتســعف الصانــع لتجنــب العيــب المكتشــف فــي منتوجــه، وبالتالــي، يجــب قبــول 

الدفــع بمخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، وإعفــاء الصانــع مــن تحمــل المســؤولية.

ــة  ــة المعرف ــي حال ــث ف ــق البح ــن طري ــر م ــا أيس ــاء طريقً ــاح للقض ــه يت ــك، فإن ــى ذل ــا عل وتأسيسً

العلميــة والتقنيــة الموجــودة لحظــة عــرض المنتــوج فــي الســوق، وتتبــع تطورهــا بعــد ذلــك، وهــو طريــق 

ــا مــن صيغــة المنتــوج المعيــب بمخاطــر التطــور  ــر إتقانً البحــث فــي وجــود صيغــة بديلــة ومتاحــة أكث

العلمــي والتقنــي، وهــذه الصيغــة البديلــة، يجــب أن تكــون متاحــة لحظــة عــرض المنتــوج المعنــي فــي 

الســوق، وليــس بعــد عرضــه فــي الســوق، أو فــي لحظــة اكتشــاف العيــب نتيجــة التطــور الطــارئ فــي 

ــار  ــح نــص الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 106-3، لا يمكــن اعتب ــه وبصري المعرفــة العلميــة والتقنيــة، لأن

منتــوج معــروض فــي الســوق معيبًــا – مهمــا كان نــوع هــذا العيــب – لكــون منتــوج آخــر عــرض بعــده 

فــي الســوق أكثــر إتقانًــا15.

15 ينــص الفصــل أعــاه )الفقــرة الأخيــرة( علــى: »لا يمكــن اعتبــار منتــوج ينطــوي علــى عيــب لكــون منتــوج آخــر  أكثــر 
إتقانًــا عــرض لاحقًــا فــي الســوق.«

نور الدين الكامل
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2. 3. المطلب الثالث: موقف القانونين المغربي والمقارن من مخاطر التطور العلمي والتقني
ــا كبيــراً، كان لــه تأثيــر  أثــارت مســألة المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي جــدلًا فقهيًّ

علــى العديــد مــن التشــريعات، حيــث نجــد بعضهــا يســتثني جميــع المنتوجــات مــن نطــاق المســؤولية عن 

هــذه المخاطــر، فيمــا نجــد البعــض الآخــر يســتثني بعــض أنــواع المنتوجــات كالأدويــة الموجهــة لاســتهاك 

الآدمــي، والمنتوجــات الغذائيــة الموجهــة لاســتهاك البشــري كذلــك دون أخــرى.

ومــن أبــرز التشــريعات التــي اســتثنت المنتوجــات الدوائيــة الموجهــة لاســتعمال الآدمــي مــن نطــاق 

الدفــع بمخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، نجــد التشــريع الألمانــي، حيــث وإن كان الفضــل فــي إدراج هــذا 

الدفــع فــي توجيــه الاتحــاد الأوروبــي رقــم CEE/374/85 المتعلــق بالمســؤولية عــن فعــل المنتوجــات المعيبــة، 

يعــود للوفــد الألمانــي المشــارك فــي صياغــة هــذا التوجيــه16، إلا أنــه فــي ألمانيــا يتــم اســتثناء المنتوجــات 

الدوائيــة مــن نطــاق تطبيــق نظــام المســؤولية عــن فعــل المنتوجــات المعيبــة بشــكل عــام، حيــث ينــص 

القانــون الصــادر فــي 15 دجنبــر 1989 المتعلــق بالمســؤولية عــن المنتــوج، كمــا تم تعديلــه مؤخــراً بالمــادة 5 

مــن القانــون الصــادر فــي 17 يوليــوز 2017، فــي القســم 15 علــى أن مقتضيــات هــذا القانــون لا تســري 

ــون  ــى المســتهلك فــي إطــار القان ــم توزيعهــا عل ــي يت ــة المعــدة لاســتعمال البشــري، والت ــى الأدوي عل

الألمانــي المتعلــق بالمنتوجــات الطبيــة، والتــي تخضــع لتصريــح التســويق الإجبــاري، أو التــي تســتثنى مــن 

ذلــك بموجــب مرســوم، وذلــك فــي الحــالات التــي تتســبب فيهــا فــي وفــاة شــخصٍ مــا أو تلحــق بــه ضــرراً 

ــا أو جســديًّا. صحيًّ

ولعــل الســبب فــي هــذا الاســتثناء مــن قبــل المشــرِّع الألمانــي، يعــود فــي أساســه إلــى كــون القانــون 

المتعلــق بالمنتوجــات الطبيــة، ينــص علــى نظــام خــاص بالمســؤولية عــن الأضــرار التــي تتســبب فيهــا 

المنتوجــات الدوائيــة، وهــو مــن أشــد أنظمــة المســؤولية صرامــةً تجــاه صانعــي الأدويــة، وأكثرهــا حمايــةً 

لمســتهلكي هــذه المنتوجــات، حيــث تعــد المســؤولية فيــه مطلقــة17، لا يشــترط فــي قيامهــا إلا إثبــات 

الضــرر وعاقتــه بالمنتــوج الدوائــي ليســتحق المتضــرر التعويــض.

وبالبحــث فــي المبــررات الواقعيــة التــي دفعــت المشــرِّع الفيدرالــي الألمانــي إلــى تبنـّـي نظــام المســؤولية 

المطلقــة عــن أضــرار المنتوجــات الدوائيــة، واســتثناء هــذه الأخيــرة مــن نطــاق تطبيــق نظــام المســؤولية 

ــي  ــور العلم ــر التط ــع بمخاط ــاق الدف ــن نط ــتثناؤها م ــم اس ــن ث ــة، وم ــات المعيب ــن المنتوج ــة ع الناجم

ــذي كان صانعــه شــركة  ــد، ال ــى مــا خلفــه دواء ثاليدوماي ــى إل ــه يعــود بالدرجــة الأول ــي؛ نجــد أن والتقن

أدويــة ألمانيــة تدعــى جرونينثــال، أنتجتــه فــي عــام 1957، وتم تســويقه فــي ســتينيات القــرن الماضــي علــى 

أســاس عــاج الغثيــان لــدى الحوامــل18، حيــث أدى اســتعماله إلــى التســبب فــي أضــرار فادحــة للأجنــة 

ــة فــي  ــمِ الأطــراف وتشــوهات خلقي ــن بتَفَقُّ ــدوا مصاب ــدواء19، وول ــن اســتعملت أمهاتهــم هــذا ال الذي

16 Viney, G., & Jourdain, P. )1998(. Les conditions de la responsabilité. Traité de la droit civile sous la direction de 
Jacques GHESTIN, édition DELTA, L.G.D.J , Paris, 2e édition, p. 327.

17 ينظر القسم 84 من القانون الألماني المتعلق بالمنتوجات الطبية.
18 López Casal, Y. )2022(. Los riesgos de desarrollo en el contexto de la responsabilidad civil por productos defec-

tuosos. Revista De Ciencias Jurídicas, 158, 1–27. https://doi.org/10.15517/rcj.2022.51362.
19 للمزيد حول حادثة دواء ثاليدومايد ينظر:

Dally ,A .)1998( .Thalidomide :was the tragedy preventable .?The Lancet .1197-1199 ,)9110(351 , DOI: 10.1016/S0140-
6736)97(09038-7

Kim, J. H., & Scialli, A. R. )2011(. Thalidomide: the tragedy of birth defects and the effective treatment of disease. 
Toxicological sciences, 122)1(, 1-6.  DOI: 10.1093/toxsci/kfr088
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القلــب والأذن الداخليــة والخارجيــة والأعــن كذلــك، وكانــت حصيلــة الأطفــال المصابــن فــي ألمانيــا وحدهــا 

حوالــي 2500 طفــل20.

إذن، فموقــف ألمانيــا صاحبــة دفــع المســؤولية اســتناداً إلــى مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، مــن 
ــي  ــد، الت ــة دواء الثاليدوماي ــر بأزم ــوم، يفس ــة مفه ــات الدوائي ــال المنتوج ــي مج ــع ف ــذا الدف ــق ه تطبي
ــذي يســبق  ــخ ال ــة ســنة 1979، وهــو التاري عجّلــت بوضــع نظــام خــاص للمســؤولية عــن أضــرار الأدوي
ــك فهــو لا يتوســع  ــي رقــم CEE/374/85، الســابق الذكــر، لذل ــه الأوروب ــخ إصــدار التوجي عــام 1985 تاري
فــي القيــاس عليــه، ولا يعتــد بــه إلا فــي حــدود ضيقــة جــدًا، لأنــه وببســاطة، يرجــع إلــى حــادث تاريخــي، 
ــا يســتحق مثــل الخطــوة التــي أقــدم عليهــا المشــرع الفيدرالــي الألمانــي حينهــا21،  خلّــف وضعًــا اجتماعيًّ
والتــي صــار الرجــوع عنهــا فيمــا بعــد صعبًــا، بســبب مــا ســيخلف ذلــك مــن آثــار اجتماعيــة وسياســية.

ومــن التشــريعات التــي اســتثنت أيضًــا المنتوجــات الدوائيــة مــن نطــاق تطبيــق الدفــع بتوافــر مخاطــر 
التطــور العلمــي والتقنــي بشــكل صريــح، إلى جانــب المنتوجــات الغذائيــة الموجهة لاســتهاك البشــري، 
نجــد القانــون الإســباني المتعلــق بالمســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن المنتوجــات المعيبــة22، المضــاف إلــى 
قانــون حمايــة المســتهلكن والمســتعملن، حيــث تنــص المــادة 140 )البنــد 3( مــن هــذا الأخيــر، علــى أن 
المســؤولن عــن المنتوجــات الدوائيــة والمنتوجــات الغذائيــة المعــدة لاســتعمال البشــري، لا يســمح لهــم 
بدفــع المســؤولية بموجــب مخاطــر التطــور العلمــي المنصــوص عليهــا فــي الحــرف )e( مــن البنــد )1( مــن 

نفــس المــادة المذكــورة.
ــباني23،  ــة الإس ــات الصحي ــة والمنتوج ــيد للأدوي ــتخدام الرش ــات والاس ــون الضمان ــى قان ــوع إل وبالرج
نجــده لا يخُضــع الأدويــة المعــدة لاســتعمال البشــري لأي نظــام خــاص بالمســؤولية المدنيــة، مــا يعنــي أنــه، 
تبقــى المســؤولية المدنيــة المنصــوص عليهــا فــي القواعــد العامــة للقانــون، كالقانــون المدنــي الإســباني 
ــة المســتهلكن والمســتعملن، هــي الواجبــة التطبيــق عــن الأضــرار التــي تتســبب فيهــا  ــون حماي وقان
المنتوجــات الدوائيــة، مــا يعنــي أنــه ووفقًــا لهــذا القانــون الأخيــر، فمخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي لا 

تطبــق فــي مجــال المنتوجــات الدوائيــة فــي إســبانيا.
ــة فــي  ــا حــدث فــي هــذه الدول ــر الموقــف الإســباني هــذا، حســب بعــض الباحثــن24، بم ويمكــن تبري
ــد  ــا دواء الثاليدوماي ــي ألحقه ــرار الت ــى الأض ــة إل ــث بالإضاف ــي، حي ــرن الماض ــن الق ــات م ــة الثمانيني بداي
بعــدد مــن الأطفــال الإســبان، والــذي مــا تــزال الدعــاوى المرتبطــة بــه تثــار أمــام المحاكــم الإســبانية وتصــدر 
بهــا الأحــكام القضائيــة إلــى حــدود عــام 201325، فإنــه كان هنــاك تســمم لأكثــر مــن 15000 شــخص 
بســبب اســتهاك زيــت بــذور اللفــت الشــهيرة باســم زيــت الكانــولا؛ وهــذا التبريــر يعضــده ويرجحــه 
ــتثنائه  ــي اس ــذي ف ــتعملن، وال ــتهلكن والمس ــة المس ــون حماي ــن قان ــادة 140 م ــن الم ــد 3 م ــص البن ن

20 Mantilla Espinosa, F., & Ternera Barrios, F. )2014(. El riesgo de desarrollo en la responsabilidad por productos del 
derecho colombiano. Ius et praxis, 20)1(, 39-66.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122014000100003.

21 يذكرنــا هــذا الأمــر بالخطــوة التــي أقــدم عليهــا المغــرب بعــد حادثــة الزيــوت المســمومة الشــهيرة عــام 1959، حيــث أصُــدر 
حينهــا الظهيــر رقــم 1.59.380 فــي الزجــر عــن الجرائــم الماســة بصحــة الأمــة، )ج. ر. ع. 2453 صــادرة فــي 1959/10/30(، 
يعاقــب بموجــب الفصــل الأول منــه بالإعــدام، الأشــخاص الذيــن يقومــون عــن تبصــر بالاتجــار أو صنــع أو مســك أو توزيــع 

أو العــرض للبيــع، أو بيــع منتوجــات معــدة للتغذيــة البشــرية تشــكل خطــراً علــى الصحــة العموميــة. 
22 منشور في الجريدة الرسمية الإسبانية )BOE(، ع. 161، صادرة بتاريخ 1994/07/07، ص. 21737.

ــات  ــون الضمان ــد لقان ــص الموح ــى الن ــة عل ــخ 2015/07/24 بالموافق ــادر بتاري ــي 2015/1 ص ــريعي الملك ــوم التش 23 المرس
ــي 2015/07/25. ــادرة ف ــي ج. ر. إ. )BOE(، ع. 177، ص ــور ف ــة، منش ــات الصحي ــة والمنتوج ــيد للأدوي ــتخدام الرش والاس
24 Mantilla Espinosa, F., & Ternera Barrios, F. )2014(. Op.Cit, p. 60.; López Casal, Y. )2022(. Op.Cit, p. 23.
25 Salvador-Coderch, P., Gómez Ligüerre, C., Rubí-Puig, A., Ramos, S., & Terra, A. )2014(. Daños tardíos. Avite c. 

Grünenthal. Comentario a la SJPI nº 90 Madrid, 19.11. 2013, sobre los daños causados por la talidomida )Late 
Damages. Avite v. Grünenthal. Comment to the Decision of the Madrid Court of First Instance, no. 90, November 
19, 2013, on the Damages Caused by Thalidomide(. Indret, 1. 
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للمنتوجــات الدوائيــة مــن نطــاق تطبيــق مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، أورد معهــا كذلــك الأغذيــة 
والمنتوجــات الغذائيــة المعــدة لاســتهاك البشــري، مــا يعنــي أنــه فــي ظــل القانــون المذكــور تمــت تســوية 

الأدوية بالأغذية والمنتوجات الغذائية، لذلك فالتبرير أعاه في محله. 
ــال  ــي مج ــي ف ــي والتقن ــور العلم ــر التط ــوص مخاط ــباني بخص ــف الإس ــي الموق ــت ف ــن، الاف لك
المنتوجــات الدوائيــة، هــو أنــه يتســم بالازدواجيــة، حيــث إذا كان تطبيــق هــذه المخاطــر فــي مجــال هــذه 
الأخيــرة غيــر مقبــول بصريــح نــص البنــد 3 مــن المــادة 140 من قانــون حمايــة المســتهلكن والمســتعملن، 
ــون العــام،  ــه عندمــا يكــون المســؤول عــن أضرارهــا، هــو أحــد أشــخاص القان ــم تطبيقهــا في ــه يت فإن
ــة  ــلإدارات العامــة والإجــراءات الإداري ــي ل ــد 1( مــن النظــام القانون ــادة 141 )البن وذلــك بمقتضــى نــص الم
المشــتركة26، كمــا تم تتميمــه وتعديلــه، حيــث تنــص هــذه المــادة علــى: »... الأضــرار الناجمــة عــن أفعــال أو 
ظــروف لــم يكــن مــن الممكــن توقعهــا أو تجنبهــا وفقًــا لحالــة المعرفــة العلميــة، أو التقنيــة الموجــودة وقت 
توليــد تلــك الأفعــال تكــون غيــر قابلــة للتعويــض...«، وهــو مــا يعنــي أنــه فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا 
مثــاً، المســؤول عــن المنتوجــات الدوائيــة هــو مستشــفى عمومــي، أو أي مؤسســة أخــرى مــن مؤسســات 
ــى  ــادة المذكــورة أعــاه، لهــذه المؤسســات دفــع المســؤولية الواقعــة عل ــه يمكــن، حســب الم ــة، فإن الدول

عاتقهــا بالتــذرع بمخاطــر التطــور العلمــي.
ــي  ــور العلم ــر التط ــوص مخاط ــباني بخص ــون الإس ــز القان ــي تمي ــة الت ــذه الازدواجي ــن ه ــب م وقري
والتقنــي، يتميــز القانــون الفرنســي هــو الآخــر بموقــف غريــب، حيــث يســتثني مــن نطــاق تطبيــق مخاطر 
ــة المشــتقة مــن  ــة فقــط دون الأخــرى، وهــي الأدوي ــي، بعــض المنتوجــات الدوائي التطــور العلمــي والتقن
جســم الإنســان أو التــي تحتــوي علــى عنصــر مــن عناصــر الجســم البشــري، إذ ينــص الفصــل 11-1245 
مــن القانــون المدنــي الفرنســي علــى أنــه »لا يجــوز للمنتــج الاحتجــاج بســبب الإعفــاء المنصــوص عليــه 
فــي المــادة 1245-10 )البنــد4(27، عندمــا يكــون الضــرر ناتًجــا عــن عنصــر مــن عناصــر الجســم البشــري أو 

عــن منتوجــات مشــتقة منــه«.
ويفســر موقــف القانــون الفرنســي، بمــا وقــع فــي فرنســا بــن أواخــر الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي، حيــث ظهــرت فضائــح خطيــرة تمثلــت فــي إصابــة عــدد كبيــر مــن الأشــخاص بعدوى 
التهــاب الكبــد الوبائــي وبــداء فقــدان المناعــة المكتســبة، نتيجــة نقــل دم ملــوث بهــذه الأمــراض إليهم28، 
لذلــك لــم يكــن مــن الممكــن فــي فرنســا لــدواعٍ اجتماعيــة، إخضــاع الأدويــة التــي تحتــوي علــى عناصــر 
مــن جســم الإنســان أو المشــتقة منــه للدفــع بمخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، لذلــك تم اســتثناؤها دون 

غيرهــا مــن نطــاق تطبيــق الدفــع بتوافــر مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي. 
ــؤولية  ــة المس ــت إقام ــي فضل ــريعات الت ــول: إن التش ــن الق ــبق، يمك ــا س ــكل م ــة ل ــذا، ونتيج هك
عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي فــي مجــال المنتوجــات الدوائيــة والمنتوجــات الغذائيــة الموجهــة 
لاســتهاك الآدمــي بالشــكل المــار بنــا، إنمــا هــي نتيجــة طبيعيــة لحــوادث تاريخيــة، حتمــت علــى تلــك 
التشــريعات، اتخــاذ موقــف بعــدم قبــول مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي كســبب لإعفــاء المســؤولن 
عــن تلــك المنتوجــات مــن المســؤولية المدنيــة، ولــم تكــن الغايــة من ذلــك هــو توفيــر الحماية لمســتهلكيها.
ــى  ــى الإعفــاء مــن المســؤولية اســتناداً إل ــي، فالتنصيــص عل ــون المغرب أمــا بخصــوص موقــف القان

ــتركة،  ــة المش ــراءات الإداري ــة والإج ــلإدارات العام ــي ل ــام القانون ــأن النظ ــي 1992/11/26، بش ــؤرخ ف ــون 1992/30، م 26 القان
ــخ 1992/11/27. ــادرة بتاري ــي ج. ر. ع. 285 الص ــور ف منش

27 ينــص هــذا البنــد مــن الفصــل 1245-10 مــن ق. م. ف. علــى: »أن حالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة، وقــت طــرح المنتــوج 
للتــداول، لــم تســمح باكتشــاف العيــب«.

ــوث. دار  ــل دم مل ــبب نق ــي بس ــد الوبائ ــاب الكب ــدز والته ــرض الإي ــا م ــض ضحاي ــعيد. )2007(. تعوي ــد الس ــرد، أحم 28 الزق
ــكندرية، ص. 42. ــدة، الإس ــة الجدي الجامع

دور القضاء في حماية حق التعويض عن مخاطر التطور العلمي والتقني
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توافــر مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي فــي عيــوب المنتوجــات، ورد بشــكل عــام ومطلــق فــي الفصــل 
106-9 )هـــ(، ولــم يــرد عليــه أي اســتثناء، ســواء فــي نفــس الفصــل أو فــي الفصــول الأخــرى المنظمــة 
ــا مــن الفقــه  ــإن جانبً ــك، ف ــة؛ لكــن ورغــم كل ذل ــة الناجمــة عــن المنتوجــات المعيب للمســؤولية المدني
المغربــي ذهــب إلــى القــول بــأن المنتوجــات الدوائيــة مســتثناة مــن دفــع المســؤولية اســتناداً إلــى توافــر 

مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي.
وبالرجــوع إلــى المــادة 11 مــن مدونــة الأدويــة والصيدلــة، التــي تعــد ســند الفقــه والباحثــن المغاربــة 
ــص  ــا تن ــة29، نجده ــال الأدوي ــي مج ــي ف ــور العلم ــر التط ــق مخاط ــرع تطبي ــتبعاد المش ــول باس ــي الق ف
علــى مــا يلــي: »لا يعفــي القيــام بالإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 8 أعــاه الصانــع أو/والحاصــل 
علــى الإذن بالعــرض فــي الســوق، مــن تحمــل المســؤولية التــي قــد تقــع علــى عاتــق أحدهمــا أو كليهمــا 
حســب الحالــة بموجــب أي تشــريع آخــر جــارٍ بــه العمــل؛ وذلــك بســبب عيــب فــي صنــع الــدواء أو عندمــا 
تظهــر علــى المــدى القصيــر أو المتوســط أو البعيــد تأثيــرات ضــارة وغيــر متوقعــة للــدواء بعــد عرضــه 

لاســتهاك.«.
ــي،  ــرِّع المغرب ــأن المش ــول ب ــى الق ــن عل ــجيل ماحظت ــود تس ــادة، ن ــذه الم ــون ه ــير مضم ــل تفس وقب
ومــن خــال هــذه المــادة، اســتبعد تطبيــق دفــع مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي فــي مجــال المنتوجــات 

الدوائيــة، بمعنــى أن المســؤولية تقــوم عــن هــذه المخاطــر فــي مجــال الأدويــة، وهــي كالتالــي:
ــدور  ــى ص ــابق عل ــق س ــز التطبي ــا حي ــة ودخوله ــة والصيدل ــة الأدوي ــن مدون ــادة 11 م ــدور الم - إن ص
ــادة تســتثني مــا جــاء فــي  ــأن هــذه الم ــك فالقــول ب ــز التطبيــق30؛ لذل ودخــول الفصــل 106-9 )هـــ( حي
مضمــون هــذا الأخيــر الاحــق عليهــا، هــو قــول مجانــب للمنطــق الســليم، ولا يجــب الالتفــات إليــه، 
وذلــك لســبب بســيط هــو أن بتاريــخ صــدور المــادة 11 مــن مدونــة الأدويــة والصيدلــة لــم يكــن التشــريع 

ــا بمســمى مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي. ــي يعــرف دفعً المغرب
- إن القاعــدة المعمــول بهــا، هــو أن يــرد الاســتثناء مــن التطبيــق فــي القانــون نفســه، لا أن يــرد فــي 

قانــون آخــر، خاصــةً إذا كان هــذا الأخيــر ســابقًا فــي الصــدور علــى الأول.
هــذا، وبالتمعــن فــي المــادة 11 أعــاه، يتضــح أنهــا لا تشــير بــأي وجــه من الوجــوه إلــى مخاطــر التطور 
العلمــي والتقنــي، وإشــارتها إلــى تحميــل الصانــع المســؤولية عــن عيــوب الصنــع والتأثيــرات الضــارة غيــر 
المتوقعــة للمنتــوج الدوائــي بعــد عرضــه فــي الســوق، لا يعــد مــن قبيــل اعتبــار صانــع الــدواء مســؤولًا 
ــي لا يمكــن فــي  ــوب الت ــادة حــدّدت العي ــك لكــون هــذه الم ــي؛ وذل عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقن
حالــة وجودهــا فــي المنتــوج الدوائــي، الاســتناد إلــى أن هــذا الأخيــر خضــع ســلفًا لتجربــة خاصــة، ترمــي 
إلــى بيــان فاعليتــه، وضمــان عــدم ضــرره حــن اســتعماله فــي ظــروف عاديــة، وكــذا توضيــح منفعتــه 
العاجيــة، وتحديــد تكافئــه الحيــوي مــع الــدواء المرجعــي فــي حالــة الــدواء الجنيــس، وأنــه خضــع لإجــراءات 
ــي  ــة الت ــراءات المراقب ــع، وإج ــة الصن ــى طريق ــاً عل ــر فع ــع يتواف ــي، وأن الصان ــي والكم ــل النوع التحلي

تضمــن جــودة المنتــوج الدوائــي أثنــاء صناعتــه31.

29 العرعــاري، عبــد القــادر. )2021( مصــادر الالتزامــات، الكتــاب الثانــي، المســؤولية المدنيــة. مكتبــة دار الأمــان، الربــاط، ص. 
422؛ صافــي، عبــد الحــق. )2021(. الوجيــز فــي القانــون المدنــي. ج. 2، المصــادر غيــر الإراديــة لالتــزام )المســؤولية المدنيــة 
ــاح  ــن. )2021(. إص ــد الرحم ــي، عب ــاء، ص. 323؛ الصاف ــدار البيض ــدة، ال ــاح الجدي ــة النج ــبب(. مطبع ــدون س ــراء ب والإث
ــل  ــة لني ــرة. أطروح ــة المعاص ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــولات القانوني ــوء التح ــي ض ــة ف ــؤولية المدني ــة المس مؤسس
شــهادة الدكتــوراه، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، فــاس، 

.207 ص. 
ــة والصيدلــة فــي الجريــدة الرســمية عــدد 5480 بتاريــخ 2006/11/07، ودخلــت حيــز التطبيــق فــي  ــة الأدوي 30 نشــرت مدون
التاريــخ نفســه، فــي حــن نشــرت مقتضيــات المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن المنتوجــات المعيبــة فــي الجريدة الرســمية 

عــدد 5980 بتاريــخ 2011/09/22، ودخلــت حيــز التطبيــق فــي التاريــخ نفســه.
31 ينظر المادة 8 من مدونة الأدوية والصيدلة.

نور الدين الكامل



44

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

وفــي مقابــل ذلــك، يمكــن للصانــع الاســتناد إلــى أســبابٍ أخــرى لدفــع المســؤولية عــن نفــس العيــوب 
التــي جــاءت فــي نــص المــادة 11، شــريطة أن ألا تتعــارض مــع مــا ورد فــي هــذه الأخيــرة، بدليــل أن هــذه 
المــادة لا تنــص علــى نظــام خــاص للمســؤولية عــن أضــرار المنتوجــات الدوائيــة، ولا تجعــل المســؤولية عــن 
ــع مــن المســؤولية مهمــا كان  هــذه الأخيــرة مطلقــة، وإنمــا عــددت الحــالات التــي لا يعفــى فيهــا الصان
نظــام المســؤولية المطبــق اســتناداً إلــى التزامــه بمــا تقضــي بــه المــادة 8 مــن مدونــة الأدويــة والصيدلــة، 
ــون الالتزامــات  ــي قان ــا جــاء ف ــا بالنســبة لشــروط المســؤولية وأســباب دفعهــا، فتبقــى خاضعــة لم أم
ــت مخاطــر التطــور العلمــي  ــا كان ــة؛ ولم ــون الواجــب التطبيــق فــي هــذه الحال ــاره القان والعقــود، باعتب
والتقنــي، مــن ضمــن أســباب دفــع المســؤولية وفقًــا لهــذا القانــون الأخيــر، ولــم يتــم اســتثناء أي منتــوج 

مــن نطــاق تطبيقــه، فإنــه يعمــل بهــا فــي مجــال الأدويــة.
وفــي الحقيقــة فــإن مــا نصــت عليــه المــادة 11 أعــاه، هــو عينــه مــا ينــص عليــه الفصــل 106-8 مــن 
قانــون الالتزامــات والعقــود، والــذي يعطــي الإمكانيــة لمســاءلة الصانــع عــن عيــوب المنتوجــات الدوائيــة، 
وإن تم صنعــه فــي احتــرام تــام لــكل القواعــد والمقاييــس التــي تحددهــا الإدارة للصناعــة الدوائيــة، أو رغــم 

حصــول المنتــوج الدوائــي علــى الإذن بالعــرض فــي الســوق.
وعمومًــا فــإن المــادة 11 مــن مدونــة الأدويــة والصيدلــة، لا تشــير إلــى كافــة العيــوب التــي تســتدعي 
ــا  ــة، فيم ــر المتوقع ــارة غي ــرات الض ــع والتأثي ــوب التصني ــى عي ــرت عل ــث اقتص ــؤولية، حي ــق المس تطبي
ــع  ــل الدف ــون مح ــي تك ــي الت ــرة، ه ــوب الأخي ــذه العي ــام32؛ وه ــوب الإع ــم وعي ــوب التصمي ــت عي أهمل

ــورة. ــوب المذك ــس العي ــل33، ولي ــي الأص ــي ف ــور العلم ــر التط بمخاط
وأخيــراً يمكــن القــول: إن الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 8 مــن مدونــة الأدويــة والصيدلــة، والتي 
يجــب القيــام بهــا مــن أجــل تسَــلّمِ الإذن بالعــرض فــي الســوق، لا تعــدو أن تكــون عبــارة عــن التجــارب 
ــادة 2 مــن المرســوم رقــم 2.14.841  قبــل الســريرية والتجــارب الســريرية34، وذلــك حســب مــا ورد فــي الم
المتعلــق بــالإذن بعــرض الأدويــة المعــدة لاســتعمال البشــري فــي الســوق35؛ وهــي بذلــك لا تتصــل بمفهــوم 
وخصائــص مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي كمــا أشــرنا إليهــا فــي طليعــة هــذه الورقــة، وبعيــدةً كل 

البعــد عنــه.
ــأن المنتوجــات الدوائيــة فــي  وتأسيسًــا علــى كل مــا ســبق، فإنــه مــن غيــر الصــواب عــدم القــول ب
ــي غيــر مســتثناة مــن نطــاق تطبيــق مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، ومــن الخطــأ  التشــريع المغرب
القــول بــأن إتاحــة إمكانيــة قيــام المســؤولية عــن التأثيــرات الضــارة وغيــر المتوقعــة للمنتوجــات الدوائيــة، 

هــو بمثابــة حرمــان للصانــع مــن إثــارة دفــع مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي.
ــع  ــببًا لدف ــذ س ــي، تتَُّخ ــون المغرب ــي القان ــي ف ــي والتقن ــور العلم ــر التط ــت مخاط ــإذا كان ــذا، ف هك
ــا أي  ــررون منه ــتحق المتض ــي لا يس ــر، وبالتال ــذه المخاط ــا ه ــبب فيه ــي تتس ــرار الت ــن الأض ــؤولية ع المس
تعويــض عــن الضــرر الاحــق بهــم، لكــن، ولمــا كانــت قواعــد العدالــة تأبــى أن يبقــى  هــؤلاء المتضــررون 
بــدون تعويــض، فــإن البحــث عــن الآليــات البديلــة أو الآليــات الاحتياطيــة التــي يمكــن مــن خالهــا للقضاء 
منــح هــؤلاء التعويــض المســتحق لهــم عــن الأضــرار التــي تلحقهــم مــن مختلــف المنتوجــات، أمــر بــات 
ضروريـًـا؛ لتحقيــق العدالــة مــن جهــة، وإســعاف هــؤلاء المتضرريــن مــن جهــةٍ أخــرى، خاصــةً وأن التقــدم 

Corpo- Olson .v Cronin 32 أشــارت محكمــة الاســتئناف بكاليفورنيــا فــي أحــد قراراتهــا الصــادر فــي 1971/09/16 قضيــة
ration إلــى أن العيــب يشــمل عيــوب الإعــام وعيــوب التصميــم وعيــوب التصنيــع؛ القــرار متــاح علــى موقــع شــركة 

 .3g3xRZD/ly.bit ،2023 ،للمعلومــات القانونيــة عبــر الإنترنــت، تاريــخ الاطــاع 15 إبريــل FindLaw
.Cit, p. 9-10 .Op .)2022( .Y ,Casal López 33

34 الكامل، نور الدين.  )2012(. المسؤولية المدنية عن التجارب السريرية. مجلة القضاء المدني، ع. 22/21، ص. 110.
35 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6388، سنة 2015.
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العلمــي والتقنــي يكشــف كل يــوم عــن عيــوب فــي المنتوجــات الصناعيــة خلّفــت وتخلّــف ضحايــا كثــر. 
وســيتم محاولــة تفصيــل كل ذلــك مــن خــال المبحــث التالــي.

3. المبحــث الثانــي: ســلطة القضــاء فــي تعويــض أضــرار مخاطــر التطــور العلمــي 
والتقنــي

يتأســس الإعفــاء مــن المســؤولية المدنيــة عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي علــى مبــدأ الموازنــة 
بــن المصلحــة الخاصــة المتمثلــة فــي مصلحــة المســتهلك، والمصلحــة العامــة المتمثلــة فــي الحاجــة إلــى 
التطــور والتقــدم العلمــي والتقنــي؛ لكــن ورغــم وجاهــة هــذا الأســاس إلا أنــه لا يحقــق العدالــة، فتكلفة 
الحاجــة إلــى التطــور العلمــي والتقنــي لا يجــب أن يؤديــه المســتهلك وحــده علــى الأقــل، بــل وجب إشــراك 
الغيــر معــه متــى أمكــن ذلــك، حيــث تكــون الحاجــة ملحــةً إلــى تدخــل القضــاء فــي هــذا البــاب، وذلــك 
مــن خــال إعطــاء تكييــف لهــذه المخاطــر باعتبارهــا مخاطــر اجتماعيــة، ومــن ثــم يجــب تحقيــق التســوية 
فــي تحمــل أعبائهــا مــن جهــة، ثــم منــح التعويــض عنهــا تأسيسًــا علــى مبــدأ التضامــن الوطنــي مــن 

جهــة أخــرى .

3. 1. المطلــب الأول: ســلطة القضــاء فــي تحقيــق المســاواة أمــام تحمــل مخاطــر التطــور العلمــي 
لتقني ا و

ــور  ــر التط ــن مخاط ــة ع ــرار الناجم ــل الأض ــي تحم ــاواة ف ــق المس ــاء لتحقي ــل القض ــاط تدخ إن من
العلمــي والتقنــي، هــو أن يتحقــق وصــف الأعبــاء العامــة فــي هــذه المخاطــر، بمعنــى أن يكــون الإعفــاء مــن 
المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي غايتــه تحقيــق المصلحــة العامــة وليــس المصلحــة 
الخاصــة للصنــاع والمنتجــن، وذلــك لكــون مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة، يقــوم علــى فكــرة مفادها 
ــةٍ يســتفيد  ــق منفعــةٍ عام ــة فــي ســبيل تحقي ــر عادي ــب مــن المســتهلكن أضــراراً غي ألا يتحمــل جان

منهــا الجميــع36.
ولمــا كان الأمــر كذلــك، فإنــه لا نجــد بــدًّا مــن العــودة إلــى المبــررات التــي صاغهــا الفريــق المدافــع عــن 
عــدم تحميــل المســؤولية المدنيــة عــن هــذه المخاطــر، باعتبارهــا الفلســفة الحقيقيــة التــي تقــوم عليهــا 
هــذه الأخيــرة،؛ حيــث كمــا هــو معــروف مــن خــال التشــريع، خاصــةً التشــريعات التــي ســبق ذكرهــا 
أعــاه، فالنجــاح كان حليفًــا لهــذا الفريــق، ولــم يكــن كذلــك بالنســبة للفريــق الآخــر الــذي يدافــع عــن 

تحميــل المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي37.
ــي رقــم CEE/374/85 المتعلــق  ــه الأوروب ــات التــي جــاء التوجي ــى ذلــك ســنبحث فــي الغاي ــةً إل إضاف
ــا  ــدود اتصاله ــي ح ــث ف ــا، والبح ــا، لتحقيقه ــور آنفً ــة، المذك ــات المعيب ــل المنتوج ــن فع ــؤولية ع بالمس
بتحقيــق المصلحــة العامــة، وذلــك لكــون هــذا التوجيــه المصــدر الرئيســي لــكل التشــريعات التــي تبنــت 

المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن المنتوجــات المعيبــة، بمــا فيهــا التشــريع المغربــي.
فممــا يــراه الفريــق المذكــور هــو أن إقامــة المســؤولية المدنيــة عــن مخاطــر التطــور العلمي هــي مدعاةً 

ــة  ــد 19. المجل ــا – كوفي ــروس كورون ــة في ــن جائح ــة ع ــرار الناتج ــن الأض ــة ع ــؤولية الدول ــي. )2021(. مس ــزاوي، العدنان 36 الع
المغربيــة لــلإدارة المحليــة والتنميــة، سلســلة مواضيــع الســاعة، القانــون فــي محــك حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب 

ــرف. ــد-19، ع. 112، ص. 568 بتص ــي كوفي ــروس التاج الفي
37 لاطــاع علــى مبــررات الفريــق المؤيــد وغيــر المؤيــد للإعفــاء مــن المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي ينظــر: 
الكامــل، نــور الديــن. )8-9 يونيــو، 2023(. مخاطــر التطــور العلمــي والإعفــاء مــن المســؤولية المدنيــة عــن الأدويــة المعيبــة. 
مداخلــة ضمــن أشــغال نــدوة الســيادة الصحيــة فــي جنــوب المتوســط ورهــان الأمــن الإســتراتيجي، المنظمــة بالكليــة 

متعــددة التخصصــات، العرائــش. 

نور الدين الكامل
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للجمــود، وعــدم أخــذ روح المبــادرة لإنجــاز الأبحــاث لابتــكار منتوجــات وتقنيــات علميــة جديــدة للصناعــة، 
حيــث إن التخــوف مــن التبعــات القانونيــة التــي يمكــن أن تحصــل مــن جــراء اكتشــاف التطــور العلمــي 
ــة إلــى الإحجــام  والتقنــي للعيــوب الموجــودة فــي المنتوجــات، وفــي تقنيــات الصناعــة، ســيؤدي لا محال
عــن تطويــر الأبحــاث وابتــكار منتوجــاتٍ جديــدة38ٍ؛ وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فالإعفــاء مــن المســؤولية 
عــن هــذه المخاطــر، ســيؤدي إلــى الابتــكار والتجديــد فــي مجــال التقنيــات الصناعيــة  وإنتــاج منتوجــات 
جديــدة دون خــوف أو خشــية مــن وجــود مخاطــر غيــر معروفــة وقــت عــرض المنتــوج فــي الســوق بحســب 
حالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة قــد تثيــر المســؤولية، وهــو الشــيء الــذي يعــزز روح المبــادرة والابتــكار، 

ويدفــع عجلــة التطــور إلــى الأمــام39.

هكــذا، فالغايــة الفقهيــة مــن إقــرار الإعفــاء مــن المســؤولية المدنيــة عــن مخاطــر التطــور العلمــي 

والتقنــي هــو دعــم روح المبــادرة والابتــكار لدفــع عجلــة التطــور العلمــي والتقنــي إلــى الأمــام، ولا شــك أن 

هــذا الأخيــر ســينتج عنــه، بــدون أدنــى شــك، تطــور فــي مختلــف المجــالات الأخــرى؛ ممــا يجعــل المصلحــة 

العامــة مرعيــة فــي هــذه الغايــة الفقهيــة. 

أمــا الاتحــاد الأوروبــي فقــد كان يرمــي هــو الآخــر إلــى نفــس الغايــة تقريبًــا مــن خــال إصــداره للتوجيــه 

رقــم CEE/374/85 المتعلــق بالمســؤولية عــن فعــل المنتوجــات المعيبــة، الــذي نــص لأول مــرة علــى مخاطــر 

التطــور العلمــي والتقنــي كســبب لدفــع المســؤولية المدنيــة، فقــد كانــت غايــة الأهــداف الرئيســة لاتحاد 

ــة40؛ حيــث لاحــظ الاتحــاد  ــادة القــدرة التنافســية، وكــذا تقليــل البطال ــر النمــو وزي ــي هــي تطوي الأوروب

ــر ... الاســتثمارات وتضمــن اســتخدامها  ــة تحفــز تطوي ــة قانوني ــق بيئ ــه »مــن الضــروري خل ــي أن الأوروب

فــي المصلحــة العامــة«41، وأن »الحمايــة القانونيــة الفاعلــة هــي حافــز حيــوي لابتــكار«42، لذلــك تظــل 

هنــاك الحاجــة إلــى »أن تتكيــف القواعــد الحاليــة باســتمرار مــع الظــروف الجديــدة التــي يجلبهــا الابتــكار 

التكنولوجــي«43.

هكــذا إذن، فتحقيــق الصالــح العــام والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، هــو الدافــع الرئيــس، إلــى 

إقــرار الإعفــاء مــن المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، ســواء لــدى الفقــه المؤيــد لهــذا 

الإعفــاء أو لــدى الاتحــاد الأوروبــي صاحــب الإقــرار التشــريعي لهــذا الإعفــاء.

ــؤولية  ــن المس ــاع م ــن والصن ــاء المنتج ــا تم إعف ــن أجله ــي م ــداف الت ــة أو الأه ــى الغاي ــوع إل وبالرج

ــص  ــة ن ــا صاحب ــارة، باعتباره ــة والتج ــل وزارة الصناع ــن قب ــي، م ــي والتقن ــور العلم ــر التط ــن مخاط ع

ــي  ــادر ف ــريف الص ــر الش ــم الظهي ــات وبتتمي ــات والخدم ــامة المنتوج ــق بس ــم 24.09 المتعل ــون رق القان

12 غشــت 1913 بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقــود44، فإنــه لا نجــد شــيئًا ممــا هــدف إلــى تحقيقــه الاتحــاد 

38 الصافي، عبد الرحمن. )2021(. مرجع سابق، ص. 258.
39 درع، حمــاد. )2006(. المســؤولية المدنيــة عــن مخاطــر التطــور التقنــي. مجلــة كليــة الحقــوق، جامعــة النهريــن، ع. 1B، م. 

8، ص. 228-227.
40 Hodges, C. )1998(. Development Risks: Unanswered Questions. The Modern Law Review, 61)4(, 560–570. http://

www.jstor.org/stable/1097310.   
41 Commission of the European Communities. )1994(. Growth, competitiveness, employment: The challenges and 

ways forward into the 21st century: White Paper )Vol. 1(. Office for Official Publications of the European Com-
munities.  Luxembourg, p. 112.

42 European Commission. )1996(. Green Paper on innovation. Document drawn up on the basis of COM)95( 688 final, 
Bulletin of the European Union Supplement 5/95. Brussels, p. 14.

43 Ibid.
ــات  ــامة المنتوج ــق بس ــم 24.09 المتعل ــون رق ــذ القان ــت 2011 بتنفي ــي 17 غش ــادر ف ــم 1.11.140 ص ــريف رق ــر ش 44 ظهي

دور القضاء في حماية حق التعويض عن مخاطر التطور العلمي والتقني

http://www.jstor.org/stable/1097310
http://www.jstor.org/stable/1097310
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الأوروبــي والفقــه المؤيــد للإعفــاء مــن المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي45، حيــث نجــد 

الــوزارة تصــرح بــأن هــذا القانــون يهــدف إلــى »حمايــة المســتهلكن مــن الأخطــار المرتبطــة باســتعمال 

المنتوجــات ... ]وذلــك عــن طريــق[ تحميــل المســؤولية لجميــع الفاعلــن الاقتصاديــن: منتجــن، مســتوردين، 

ــي خدمــات ...«46. ــن، مقدم موزع
لكــن ورغــم ذلــك، فبالنظــر إلــى كــون مصــدر نصــوص المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن المنتوجــات 
المعيبــة التــي جــاء بهــا القانــون رقــم 24.09 المذكــور، كمــا لا يخفــى، هــو التوجيــه الأوروبــي رقــم 374/85/
CEE المشــار إليــه آنفًــا، فيمكــن القــول بــأن الغايــة أو الفلســفة التشــريعية مــن ســن هــذه النصــوص 
ــات  ــذه المقتضي ــن وراء إدراج ه ــدف م ــأن اله ــرح ب ــم تص ــارة ل ــة والتج ــرد أن وزارة الصناع ــر بمج ــن تتغي ل
فــي القانــون المغربــي هــو خلــق بيئــة قانونيــة لتحفيــز وتطويــر الاســتثمارات، وضمــان اســتخدامها فــي 

تنميــة البــاد وتحقيــق مصالحهــا العامــة.
ــأن المصلحــة العامــة محققــة فــي النــص علــى  إذن وتأسيسًــا علــى كل مــا ســبق، يمكــن القــول ب
ــي أو فــي  ــي، ســواء فــي التشــريع المغرب الإعفــاء مــن المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقن
غيــره مــن التشــريعات الأخــرى، وبالتالــي فــإن الأضــرار التــي تنجــم عــن هــذا الإعفــاء ليــس مــن المقبــول 
ــة،  ــاء العام ــام الأعب ــاواة أم ــدأ المس ــى مب ــتناداً إل ــن، اس ــتهلكن دون الآخري ــن المس ــزء م ــا ج أن يتحمله
ــه يشــكل خطــراً  حيــث إن اكتشــاف منتــوج مــا يحتــوي علــى عيــب التطــور العلمــي والتقنــي، وكون
معتبــراً علــى المســتهلكن، فإنــه ســيتم ســحبه مــن الســوق إمــا مــن قبــل المســؤول القانونــي عنــه47، 
أو مــن قبــل الســلطات الإداريــة48، وهــو مــا يعنــي أن أولئــك المســتهلكن الذيــن اســتعملوه قبــل ســحبه 
مــن الســوق، لــن يتمكنــوا مــن تافــي الأضــرار التــي ســتلحقهم مــن هــذا المنتــوج، عكــس أولئــك الذيــن 
ــه  ــاد تصنيع ــوق ويع ــن الس ــحبه م ــم س ــد أن يت ــتهلكونه بع ــن سيس ــك الذي ــتهلكوه وأولئ ــم يس ل
بالشــكل الــذي يتافــى عيــب التطــور العلمــي والتقنــي المكتشــف فيــه، وبالتالــي يكــون المســتهلكون 
المتضــررون مــن المنتــوج بمثابــة مــن شــارك فــي تجريــب هــذا الأخيــر، لكــن رغــم ذلــك فالقانــون لا يمنحهــم 
أي تقديــر عــن تلــك المشــاركة49، ممــا يســـــــــتوجب علــى القضــاء التدخــل لإعــادة التــوازن لهــذا الوضع 

ــون الالتزامــات والعقــود، ج. ر. ع. 5980  ــة قان ــي 12 غشــت 1913 بمثاب ــر الشــريف الصــادر ف ــم الظهي والخدمــات وبتتمي
ــتنبر 2011، ص. 4678. ــي 22 ش ــادر ف ص

45 بالرجــوع إلــى المناقشــات التــي جــرت فــي البرلمــان بخصــوص هــذا القانــون، نجــد أن الفصــل 106-9 لــم يكــن محــل خــاف 
وإنمــا تم التصويــت عليــه بالإجمــاع مــع تعديــل بســيط يتمثــل فــي حــذف »أو« الــواردة فــي نهايــة كل ســبب مــن أســباب 
ــل آخــر هــم الفقــرة الأخيــرة منــه والتــي لا تعنينــا  الإعفــاء مــن المســؤولية التــي ينــص عليهــا هــذا الفصــل، وتعدي
ــات  ــامة المنتوج ــق بس ــون 24.09 يتعل ــروع قان ــول مش ــة ح ــات الإنتاجي ــة القطاع ــر لجن ــر: تقري ــام، ينظ ــذا المق ــي ه ف
والخدمــات وبتتميــم الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 12 غشــت 1913 بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقــود، منشــور علــى 

.ma.chambredesconseillers.www الموقــع الإلكترونــي لمجلــس المستشــارين، ، تاريــخ الاطــاع 15 مــارس، 2022. مــن
46 تقــديم مشــروع قانــون 24.09 يتعلــق بســامة المنتوجــات والخدمــات وبتتميــم الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 12 غشــت 

1913 بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقــود، منشــور ضمــن تقريــر لجنــة القطاعــات الإنتاجيــة حــول هــذا المشــروع، م. س.
47 تنــص المــادة 27 مــن القانــون رقــم 24.09 علــى: »يلــزم منتــج أو مســتورد المنتوجــات ... باتخــاذ تدابيــر تمكنــه مــن معرفــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــار بم ــذه الأخط ــي ه ــم ف ــة للتحك ــراءات الازم ــام بالإج ــات ... والقي ــكلها المنتوج ــد تش ــي ق ــار الت الأخط
الســحب مــن الســوق،  وتحذيــر المســتعملن بشــكل مائــم وفعــال واســترجاع المنتوجــات المعروضــة فــي الســوق مــن 

ــتعملن ...«. المس
48 تنــص المــادة 36 مــن القانــون رقــم 24.09 علــى: » يمكــن لــلإدارة المختصــة، عندمــا يشــكل أحــد المنتوجــات المعروضــة فــي 
الســوق خطــراً جســيمًا علــى صحــة وســامة الأشــخاص أو الحيوانــات الأليفــة أو الممتلــكات أو البيئــة، أن توقــف لمــدة 
لا تتجــاوز ســنة واحــدة صنــع منتــوج أو اســتيراده أو توزيعــه أو نقلــه أو حيازتــه أو عرضــه فــي الســوق، ســواء بعــوض 
أو بــدون عــوض، وأن تعمــل علــى ســحبه مــن جميــع الأماكــن التــي يوجــد بهــا أو إتافــه إذا كان ذلــك يعتبــر الوســيلة 
الوحيــدة للوقايــة مــن الخطــر. ويمكنهــا كذلــك الأمــر بنشــر، عبــر وســائل الإعــام، التحذيــرات أو الاحتياطــات المتعلقــة 

بالاســتعمال، وكــذا بالاســترجاع مــن أجــل الاســتبدال أو التغييــر أو رد الثمــن كلــه أو بعضــه.«.
49 مــا تجــب الإشــارة إليــه هنــا هــو أنــه إذا كان هــؤلاء المشــاركون فــي تجريــب المنتــوج لا توفــر لهــم أيــة حمايــة قانونيــة، فــإن 
المشــاركن فــي تجــارب الأبحــاث البيوطبيــة توفــر لهــم حمايــة قانونيــة معتبــرة، حيــث يقــوم نظــام المســؤولية المدنيــة 

نور الدين الكامل
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– الشــاذ –، وذلــك بتوزيــع أعبــاء الأضــرار التــي لحقــت بعــض هــؤلاء المســتهلكن بمــا يحقــق لهــم المســاواة 
مــع غيرهــم؛ علــى اعتبــار أن تلــك الأضــرار هــي أعبــاء عامــة، كمــا انتهينــا إلــى ذلــك قبــل قليــل، ناجمــة 

عــن المســاهمة فــي تنميــة الصناعــة والاقتصــاد الوطنيــن، لــذا وجــب تعويــض أصحابهــا عنهــا.
وتحقيــق هــذه الغايــة مــن قبــل القضــاء أمــر ممكــن، وذلــك بالنظــر إلــى مقتضيــات الفصــل 40 مــن 
ــة وبشــكل يتناســب مــع  ــع أن يتحمــل بصفــة تضامني ــى الجمي ــه »عل ــى أن ــذي ينــص عل الدســتور، ال
ــى  ــر إل ــك بالنظ ــاد، ...«؛ وكذل ــة الب ــا تنمي ــي تتطلبه ــف الت ــا، التكالي ــرون عليه ــي يتواف ــائل الت الوس
بعــض الســوابق الصــادرة عــن محكمــة النقــض )المغربيــة( التــي تســير فــي اتجــاه تحميــل المســؤولية 
للدولــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن الأعبــاء العامــة، متــى كانــت هنــاك ظــروف ومابســات مــن شــأنها أن 
تجعــل مســاهمة الدولــة فــي تحمــل هــذه الأعبــاء ضــرورة ملحــة؛ حيــث جــاء فــي أحــد القــرارات الصــادرة 
ــة للدولــة لا تقــوم علــى الخطــأ فقــط، بــل يمكــن أن  عــن هــذه المحكمــة مــا يلــي: » ... المســؤولية الإداري
تترتــب بــدون خطــأ كذلــك، عندمــا يتعلــق الأمــر بمــا تقتضيــه ظــروف ومابســات تســتوجب مســاهمة 

الدولــة فــي تحمــل الأعبــاء العامــة ...« 50 .
وممــا لا شــك فيــه، فإنــه بالنظــر إلــى بعــض الحــوادث التــي تســببت فيهــا مخاطــر التطــور العلمــي 
ــق  ــكل وبح ــر تش ــذه المخاط ــروف ه ــإن ظ ــابقًا، ف ــا س ــار إليه ــد المش ــة دواء الثاليدوماي ــي، كحادث والتقن
ظروفًــا ومابســات يســتحق علــى أساســها الضحايــا أن تســهم معهــم الدولــة فــي تحمــل عــبء الأضرار 
الناجمــة عنهــا؛ حيــث إن مشــكل الــدواء المذكــور لــم يكــن فــي الفاعليــة أو الجــودة أو طــرق التصنيــع أو 
ترخيــص الســلطات الصحيــة، وإنمــا كان فــي أمــور لــم يكــن بالإمــكان الكشــف عنهــا بالعلــم والتقنيــة 
إلا بعــد حدوثهــا، كمــا أن الأضــرار التــي تســبب فيهــا كانــت مــن الجســامة بمــا يتحقــق معــه إهــدار مبــدأ 
ــروط  ــن الش ــي م ــم، وه ــتهلكون وحده ــه المس ــن أن يتحمل ــا لا يمك ــة، ومم ــاء العام ــام الأعب ــاواة أم المس
العامــة المتطلبــة فــي الضــرر الــذي يســتوجب التعويــض تأسيسًــا علــى مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء 

العامــة.

3. 2. المطلــب الثانــي: ســلطة القضــاء فــي تعويــض مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي علــى 
أســاس التضامــن الوطنــي

إن النــص علــى عــدم قيــام المســؤولية عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي فــي قانــون الالتزامــات 
والعقــود، وعــدم إيــراد أي اســتثناء علــى تطبيقهــا، وعــدم إمكانيــة الحــد منهــا، انطاقًــا مــن القوانــن 
ــى وجــود  ــؤدي بشــكل حتمــي إل ــن أعــاه، ي ــة كمــا تب الخاصــة ببعــض المنتوجــات كالمنتوجــات الدوائي
ــة  ــد العدال ــت قواع ــا كان ــون؛ ولم ــوة القان ــض بق ــتحقون أي تعوي ــر لا يس ــذه المخاط ــن ه ــن م متضرري
والإنصــاف تأبــى أن يبقــى هــؤلاء بــدون تعويــض يجبــر مــا لحقهــم مــن ضــرر، ويســعفهم فــي تحمــل آثــاره، 
ــا للتعويــض،  فإنــه يجــب تعويضهــم عــن طريــق التضامــن الوطنــي، باعتبــاره مــن جهــة، طريقًــا احتياطيًّ
لا يتــم اللجــوء إليــه إلا فــي حالــة اســتحالة التعويــض عــن طريــق مقتضيــات المســؤولية المدنيــة، وهــو 
مــا يتحقــق فــي الأضــرار الناجمــة عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي؛ ومــن جهــة أخــرى، باعتبــاره 
مســاعدة تقدمهــا الدولــة لمــن هــو فــي حاجــة ماســة إلــى مســاعدتها؛ فهــل تســعف مبــادئ التضامــن 

الوطنــي القضــاء لتعويــض المتضرريــن مــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي؟

ــض  ــة الســببية فقــط، مــع التعوي ــى الضــرر والعاق ــى الإنســان، عل ــي تجــرى عل ــة الت فــي مجــال الأبحــاث البيوطبي
الكامــل للمتضــرر ولــذوي حقوقــه فــي حالــة وفاتــه، كمــا أن الحــق فــي هــذا التعويــض ليــس لــه مــدة تقــادم معينــة؛ 
ــدة  ــة، الجري ــاث البيوطبي ــي الأبح ــاركن ف ــخاص المش ــة الأش ــق بحماي ــم 28.13 المتعل ــون رق ــن القان ــادة 34 م ــر الم ينظ

ــي 2015/08/20، ص 7132. ــادرة ف ــدد 6388، ص ــمية ع الرس
50 قــرار محكمــة النقــض عــدد 129 صــادر فــي 2012/01/01 فــي الملــف الإداري عــدد 2010/1/4/870، مجلــة قضــاء محكمــة 

النقــض عــدد 2013/76، ص. 214-208.

دور القضاء في حماية حق التعويض عن مخاطر التطور العلمي والتقني
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بدايــةً نشــير إلــى أن التضامــن الوطنــي يعــد فكــرة تقــوم علــى قيــم التضامــن والتكافــل والتعــاون 
ــة؛ وقــد أســس لهــا دســتور المملكــة  ــاء الاجتماعي ــن أفــراد المجتمــع فــي تحمــل المخاطــر والأعب ــآزر ب والت
لعــام 201151، فــي الفصــل 40 المشــار إليــه آنفًــا؛ وقــد قامــت الحكومــة بتفعيــل نــص هــذا الفصــل فــي 
ــدًا مــن الضرائــب أطلقــت عليــه  ــا جدي ــون الماليــة 2021، نوعً ــق قان عــام 2021، حيــث أحدثــت عــن طري
اســم »المســاهمة الاجتماعيــة للتضامــن علــى الأربــاح والدخــول«52، وقــد تم الاحتفــاظ بهــذا النــوع مــن 
ــام 2024،  ــام 2023 وع ــة لع ــون المالي ــي قان ــا ف ــك53، وأيضً ــام 2022 كذل ــة لع ــون المالي ــي قان ــب ف الضرائ
ــة لســنتي 2023 و  ــي المالي ــر بقانون ــب أي تغيي ــة العامــة للضرائ ــادة 267 مــن المدون ــم تطــل الم ــث ل حي

.54  2024
ــض  ــح بتعوي ــة تقضــي بشــكل صري ــات قانوني ــاك مقتضي ــه لا توجــد هن ــك، فإن ــم كل ذل لكــن رغ
ــي، أو تقضــي بتحمــل  ــق التضامــن الوطن ــن مــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي عــن طري المتضرري
ــق التضامــن  ــن عــن طري ــة للتعويــض عــن هــذه الأضــرار، لكــن مســألة تعويــض بعــض المتضرري الدول
ــذا  ــن ه ــادرة ع ــرارات الص ــكام والق ــى الأح ــوع إل ــي، إذ بالرج ــاء المغرب ــه القض ــبق إلي ــر س ــي أم الوطن
ــه قضــى فــي بعــض الحــالات التــي عرضــت عليــه بالتعويــض علــى أســاس التضامــن  القضــاء نجــد أن
ــا( والــذي  الوطنــي، نذكــر مــن ذلــك، القــرار عــدد 935 الصــادر عــن المجلــس الأعلــى )محكمــة النقــض حاليًّ
قضــى بـــ: »... غيــر أنــه اســتجابة لقواعــد العدالــة والإنصــاف بموجبــات الإنســانية المبنيــة علــى التضامن 
الوطنــي الــذي تتكفــل دول المعمــور بموجبــه – وعلــى ســبيل الإســعاف والمســاعدة وفــي حــدود الإمــكان – 

بصــرف تعويضــات لــكل متضــرر ...«55.
كمــا أنــه جــاء فــي القــرار رقــم 2/236 الصــادر عــن محكمــة النقــض56 »الضــرر الــذي تعرضــت لــه 
الضحيــة كان بمناســـــــبة خضوعــه لعمليــة التلقيــح الإجبــاري... يجعــل أســاس تعويــض مــن تضــرر 
هــو التضامــن بــن أفــراد المجتمــع فــي تحمــل الأخطــار الاجتماعيــة بصــرف النظــر عــن قيــام الخطــأ مــن 

عدمــه، ...«.
غيــر أن مــا تجــدر الإشــارة إليــه بخصــوص هذيــن القراريــن أنهمــا وإن منحــا التعويــض للمتضررين على 
أســاس التضامــن الوطنــي، إلا أن ذلــك كان فــي حــالاتٍ خاصــةٍ جــدًا، ولا تتعلــق بمنتوجــات اســتهاكية 
معروضــة فــي الســوق، أو بمخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، حيــث تتعلــق النازلــة الأولــى بالتعويــض 
الناجــم عــن أضــرار الوفــاة بســبب حــادث إرهابــي، وســبب التعويــض هنــا هــو عمــل غيــر مشــروع مــن 
أساســه، – عكــس تســويق منتوجــات حاصلــة علــى ترخيــص مشــوبة بعيــب التطــور العلمــي والتقنــي–، 
ــة  ــة المتطلب ــروط القانوني ــه الش ــر ل ــي تتواف ــالات الت ــي الح ــض ف ــه التعوي ــرر من ــتحق المتض ــث يس حي
لذلــك وفــق ظهيــر 11 شــتنبر 2003؛ هــذا الأخيــر هــو الــذي اعتمــده المجلــس الأعلــى )محكمــة النقــض( 
كأســاس، وقــام بالقيــاس عليــه للقــول باســتحقاق الأطــراف المتضــررة للتعويــض عــن طريــق التضامــن 

الوطنــي فــي تلــك النازلــة57؛

51 منشور بالجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، سنة، 2011.
.3wKVrzY/ly.bit 52 ينظر: المديرية العامة للضرائب، مساهمات التضامن الاجتماعي، تاريخ الاطاع 16 أبريل، 2023، من

ــخ  ــادرة بتاري ــرر، ص ــة 2022، ج. ر. ع. 7049 مك ــنة المالي ــم 76.21 للس ــة رق ــون المالي ــن قان ــد III( م ــادة 6 )البن ــك بالم 53 وذل
.2021/12/20

ــركات ... -  ــا: - الش ــول تتحمله ــاح والدخ ــى الأرب ــن عل ــة للتضام ــاهمة اجتماعي ــدث مس ــى: »تح ــادة عل ــذه الم ــص ه 54 تن
ــون ...«. ــخاص الذاتي الأش

ــة  ــى البواب ــور عل ــف الإداري ع. 2002/1/4/461، منش ــي 2005/12/14، المل ــن ف ــادر بغرفت ــرار ع. 935 ص ــى، الق ــس الأعل 55 المجل
 3UiF3RW/ly.bit ــن ــو، 2024، م ــي 03 ماي ــاع ف ــخ الاط ــة تاري ــة المغربي ــة للمملك القضائي

56 محكمــة النقــض القــرار رقــم 2/236، الملــف الإداري ع 2012/2/4/742، صــادر بتاريــخ 2013/04/11، منشــور بالمجلــة المغربيــة 
فــي الفقــه والقضــاء، سلســلة الدراســات القضائيــة والقانونيــة المعمقــة 1، المســؤولية القانونيــة للأطبــاء )المدنيــة–

الإدارية–الجنائيــة( علــى ضــوء الاتجاهــات الحديثــة فــي قضــاء محكمــة النقــض، ط. 1، د. ت.، ص. 240.
57 ممــا ورد فــي قــرار المجلــس الأعلــى عــدد 935 المشــار إليــه، »إن صــرف مبالــغ ماليــة محــددة مــن الميزانيــة العامــة للدولــة 

نور الدين الكامل
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ــاري، والتــي تتســم هــي الأخــرى بنــوع مــن  ــة الثانيــة، فهــي تتعلــق بعمليــة تلقيــح إجب أمــا النازل
الخصوصيــة، بحيــث إن مــن يتــم تلقيحــه فــي إطــار التلقيــح الإجبــاري يكــون منعــدم الإرادة، عكــس مــن 
يســتهلك منتوجــات اقتناهــا بإرادتــه الحــرة، والمســتنيرة لتلبيــة حاجيَّاتــه الخاصّــة؛ أضــف إلــى ذلــك أن 
هــذا النــوع مــن التلقيــح يهــدف إلــى حمايــة المصلحــة العامــة مــن مخاطــر الأوبئــة58، عكــس تســويق 
ــواء  ــة، س ــون خاصّ ــا تك ــا م ــرى، غالبً ــات أخ ــق غاي ــى تحقي ــدف إل ــذي يه ــتهاكية ال ــات الاس المنتوج
ــذه  ــت وراء ه ــه، وإن كان ــتهلك نفس ــبة للمس ــوج، أو بالنس ــن المنت ــي ع ــؤول القانون ــبة للمس بالنس
ــات الخاصّــة تقــع المصلحــة العامــة، المتمثلــة فــي حمايــة حاجيــات المســتهلكن، وتحقيــق الأمــن  الغاي
والســلم الاجتماعيــن، مــن جهــة، وحمايــة الاقتصــاد الوطنــي بمــا يســتتبعه مــن حمايــة ســوق الشــغل 

ــة مــن جهــة أخــرى. ــة التنافســية الاقتصادي وحماي
أما بخصوص مبادئ التعويض عن طريق التضامن الوطني فيمكن إجمالها فيما يلي:

- اســتحالة التعويــض عــن طريــق التعويــض المنصــوص عليهــا قانونـًـا كالمســؤولية المدنيــة: ويعنــي 
ذلــك أنــه لا يلجــأ إلــى التضامــن الوطنــي إلا فــي حالــة عــدم وجــود مســؤول عــن العيــب المســبب للضرر، 
وهــو مــا يتحقــق فــي مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، إذ بعــدم ترتيــب المســؤولية عنهــا فــي قانــون 
الالتزامــات والعقــود، فــا أحــد يســأل عنهــا قانونـًـا، ممــا يتعــن إدراجهــا ضمــن دائــرة الأضــرار التــي يجــب 

تعويضهــا عــن طريــق التضامــن الوطنــي.
- أن يكــون الضــرر جســمانيًّا يتســم بخطــورة شــديدة وطابــع اســتثنائي59، لا يقــوى مســتهلك المنتوج 
علــى تحملــه وحــده، وهــو مــا قــد يتحقــق فــي مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، والشــواهد كثيــرةٌ فــي 
ــتثناء  ــبب وراء اس ــت الس ــي كان ــة، والت ــذه الورق ــن ه ــدم م ــي المتق ــا ف ــر بعضه ــبق ذك ــاب، س ــذا الب ه
المنتوجــات الدوائيــة والمنتوجــات الغذائيــة، وكــذا المنتوجــات الدوائيــة المشــتقة مــن جســم الإنســان، مــن 
ــباني،  ــون الإس ــي والقان ــون الألمان ــن القان ــي كل م ــي ف ــي والتقن ــور العلم ــر التط ــق مخاط ــاق تطبي نط

بالإضافــة إلــى القانــون الفرنســي علــى التوالــي.
ــى  ــض عل ــن القضــاء والحكــم بالتعوي ــأي وجــه مــن الوجــوه، ب ــدو أنهــا لا تحــول، ب ــادئ يب وهــذه المب
أســاس التضامــن الوطنــي، لــكل مــن يتضــرر مــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، لذلــك ينبغــي أخــذ 
هــذا الأمــر فــي الاعتبــار لتوفيــر الحمايــة لمســتهلكي المنتوجــات، والتخفيــف مــن الآثــار الســلبية لمخاطــر 
التطــور العلمــي والتقنــي عليهــم، وخلــق التــوازن الواجــب بــن الحاجــة إلــى تحفيــز الصناعــة الوطنيــة 

وحمايــة الســامة الجســدية للمواطنــن المغاربــة.
نقــول ذلــك دون أن نغفــل التذكيــر بــأن الضــرر الناجــم عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، الــذي 
ــروط  ــه ش ــق في ــب أن تتحق ــي يج ــن الوطن ــاس التضام ــى أس ــض عل ــا للتعوي ــون موضوعً ــب أن يك يج

ــه وحدهــم. الجســامة والاســتثنائية، وألا يكــون للمســتهلكن المتضرريــن طاقــة علــى النهــوض ب
فــي الأخيــر نشــير إلــى أنــه صــدر حكــم حديــث عــن المحكمــة الابتدائيــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 9 
فبرايــر 2024، قضــى بتعويــض أحــد المتضــررات مــن أحــد اللقاحــات المعتمــدة للتطعيــم ببادنــا ضــد وبــاء 
كوفيــد19-، جــاء فيــه: »حيــث إن المســؤولية الإداريــة للدولــة إمــا أن تكــون مبنيــة علــى الخطــأ الــذي قــد 
ــا أو أن تكــون مســؤولية بــدون خطــأ، وهــي مســؤولية مفترضــة تطــورت منــذ  يكــون شــخصيًّا أو مرفقيًّ

ــد  ــه قواع ــا تملي ــاس كم ــتعمال القي ــرر اس ــتنبر 2003 يب ــر 11 ش ــى ظهي ــي بمقتض ــداء الإرهاب ــا الاعت ــدة ضحاي لفائ
ــة«.  ــذه النازل ــي ه ــة ف ــوق الضحي ــض ذوي حق ــل لتعوي ــة بالمث المعامل

58 ممــا جــاء فــي قــرار محكمــة النقــض رقــم 2/236 المشــار إليــه، »... إلا أن خصوصيتــه المتمثلــة فــي كــون مــن يتــم تلقيحــه 
فــي الإطــار المذكــور لا يستشــار فــي الخضــوع لعمليــة التلقيــح مــا دام أن الهــدف منــه هــو حمايــة الصحــة العامــة 

مــن مخاطــر الأوبئــة أساسًــا ...«
59 الصافي، عبد الرحمن. )2021(. مرجع سابق، ص. 302.

دور القضاء في حماية حق التعويض عن مخاطر التطور العلمي والتقني
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ظهورهــا مــن نظريــة المســاواة ثــم المخاطــر لتنتهــي بالتضامــن، والتــي تتحقــق بمجــرد حصــول الفعــل 
الضــار وإثبــات المتضــرر؛ لكــون الضــرر الــذي لحقــه نتــج مباشــرة عــن ذلــك الفعــل الضــار بصــرف النظــر 

عــن وقــوع الخطــأ مــن جانــب الإدارة مــن عدمــه«60.
ــاس  ــى أس ــة عل ــد الدول ــؤولية ض ــب المس ــو ترتي ــه نح ــا يتج ــاء الإداري ببادن ــي أن القض ــذا يعن وه
ــة )لقــاح كوفيــد19-(، وهــي  ــي تتســبب فيهــا المنتوجــات الصناعي ــي عــن الأضــرار الت التضامــن الوطن
خطــوة حميــدة لعلهــا تكــون الانطاقــة نحــو تأســيس مســؤولية الدولــة عــن مخاطــر التطــور العلمــي 

ــة الأخــرى. ــة وباقــي المنتوجــات الصناعي والتقنــي بخصــوص المنتوجــات الدوائي

4. الخاتمة
إن الحاجــة إلــى تشــجيع الصناعــة المغربيــة والارتقــاء بهــا إلــى مســتوى متقــدم ينافــس الصناعــات 
ــو  ــا ه ــي، كم ــي والتقن ــور العلم ــر التط ــن مخاط ــؤولية ع ــب المس ــدم ترتي ــه ع ــة، وإن كان يدعم العالمي
ــامة  ــاب الس ــى حس ــون عل ــب أن يك ــه لا يج ــود، فإن ــات والعق ــون الالتزام ــي قان ــه ف ــوص علي منص
ــي  ــن الوطن ــة التضام ــل مؤسس ــل، تفعي ــى الأق ــب، عل ــث يج ــة، حي ــتهلكن المغارب ــدية للمس الجس
بشــكل أكبــر، يســاير هــذه الرغبــة فــي تقويــة الصناعــة المحليــة التــي تســعى إليهــا الدولــة المغربيــة، 
ويضمــن التعويــض والحمايــة لمــن يتضــرر مــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، دون أن نغفــل إعطــاء 

ــك. ــاء العامــة كذل ــدأ المســاواة أمــام الأعب ــة المســتحقة لمب المكان
ــا بهــا، وحــري بــه أن ينهــض بهــا، وذلــك لتوفيــر الحمايــة  وهــذه الأمــور يظــل القضــاء الوطنــي قمينً
التــي تســتوجبها قواعــد العدالــة والإنصــاف والمســاواة أمــام الأعبــاء العامــة، بضمــان التعويــض لــكل 
مســتهلك يتلظــى مــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، وقــد تبــن أن هنــاك شــواهد وســوابق صــادرة 
ــال فــي تعويــض  عــن هــذا القضــاء ستشــكل لا محالــة نقطــة انطــاق نحــو التأســيس لــدور قضائــي فعَّ

الأضــرار الناجمــة عــن هــذه المخاطــر.
ــذا  ــي ه ــي ف ــدور القضائ ــى ال ــة إل ــتدعي بالإضاف ــي يس ــع الحال ــول: إن الوض ــره، نق ــك ولغي ــكل ذل ل
البــاب، ضــرورة خلــق صنــدوق وطنــي فــي إطــار التضامــن الوطنــي، وفــي إطــار مبــدأ المســاواة أمــام الأعباء 
العامــة، تكــون الغايــة منــه منــح التعويــض عــن مخاطــر التطــور العلمــي والتقنــي، يســتفيد منــه كل 
مــن تضــرر مــن هــذه الأخيــرة، وفــق شــروط وإجــراءات خاصــة بذلــك، تعيــد الاعتبــار لهــذه الفئــة مــن 

المســتهلكن الذيــن خضعــوا للتجريــب بــدون موافقــة مســتنيرة منهــم.
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ملــوث. دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية.

ــر  ــم 2022/7112/778، غي ــف رق ــي المل ــي 2024/02/09، ف ــاط، حكــم عــدد 420، صــادر ف ــة بالرب ــة الإداري 60 المحكمــة الابتدائي
منشــور.
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الضحاك، إدريس. )2021(. تأمات في القانون والقضاء. مطبعة الأمنية، الرباط.

ــة  ــة. مطبع ــة الثالث ــة الألفي ــي بداي ــاء ف ــون والقض ــاكل القان ــض مش ــس. )2022(. بع ــاك، إدري الضح
ــاط.  ــة، الرب الأمني

أبــو عقيــل، عــاء الديــن محمــد ســيد محمــد. )ينايــر، 2023(. مســؤولية الدولــة عــن الأضــرار الناشــئة 
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الشــريعة والقانــون بدمنهــور، مصــر، ع. 40.
العرعــاري، عبــد القــادر. )2021( مصــادر الالتزامــات الكتــاب الثانــي المســؤولية المدنيــة. مكتبــة دار الأمــان، 

الربــاط.
العــزاوي، العدنانــي. )2021(. مســؤولية الدولــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا – كوفيــد 
19. المجلــة المغربيــة لــلإدارة المحليــة والتنميــة، سلســلة مواضيــع الســاعة، القانــون فــي محــك حالــة 

الطــوارئ الصحيــة بســبب الفيــروس التاجــي كوفيــد19-.
ــي، ع.  ــاء المدن ــة القض ــريرية. مجل ــارب الس ــن التج ــة ع ــؤولية المدني ــن.  )2012(. المس ــور الدي ــل، ن الكام

.22/21
الكامــل، نــور الديــن. )2023(. المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار المنتوجــات الدوائيــة. أطروحــة لنيــل شــهادة 
ــد  ــن عب ــة، جامعــة ســيدي محمــد ب ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــوراه، كلي الدكت

الله، فــاس.
الكامــل، نــور الديــن. )8-9 يونيــو، 2023(. مخاطــر التطــور العلمــي والإعفــاء مــن المســؤولية المدنيــة عــن 
الأدويــة المعيبــة. مداخلــة ضمــن أشــغال نــدوة الســيادة الصحيــة فــي جنــوب المتوســط ورهــان الأمــن 

الإســتراتيجي، المنظمــة بالكليــة متعــددة التخصصــات، العرائــش. 
ــات  ــامة المنتوج ــق بس ــون 24.09 يتعل ــروع قان ــول مش ــر ح ــة. )2011(. تقري ــات الإنتاجي ــة القطاع لجن
والخدمــات وبتتميــم الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 12 غشــت 1913 بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقود، 
www. ــن ــارس، 2022. م ــاع 15 م ــخ الاط ــارين، تاري ــس المستش ــي لمجل ــع الإلكترون ــى الموق ــور عل منش

.chambredesconseillers.ma
ــاع 12  ــخ الاط ــم 01293/1999. تاري ــرار رق ــر، 2000(. الق ــا(. )22 فبراي ــوز )فرنس ــتئناف بتول ــة الاس محكم

.bit.ly/3z6P4IX ،ــي ــون الفرنس ــمية للقان ــة الرس ــارس، 2023، البواب م
المديريــة العامــة للضرائــب. )د. ت.(. مســاهمات التضامــن الاجتماعــي، تاريــخ الاطــاع 16 أبريــل، 2023، مــن 

.bit.ly/3wKVrzY
مهــم، أبــو بكــر. )2016(. المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن المنتوجــات المعيبــة، دراســة فــي الفصــول 106-
ــاد  ــون والاقتص ــة للقان ــة المغربي ــون 06-24. المجل ــى القان ــة بمقتض ــن ظ ل ع المضاف ــى 106-14 م 1 إل

ــر، ع. 54. والتدبي

القوانين والقرارات
ــي 17  ــادر ف ــم 1.11.140 ص ــريف رق ــر ش ــتنبر، 2011، ع. 5980(. ظهي ــة. )22 ش ــمية المغربي ــدة الرس الجري
غشــت 2011 بتنفيــذ القانــون رقــم 24.09 المتعلــق بســامة المنتوجــات والخدمــات، وبتتميــم ظهيــر 

ــون الالتزامــات والعقــود. ــة قان شــريف الصــادر فــي 12 غشــت 1913 بمثاب
الجريــدة الرســمية المغربيــة. )20 أوغســت، 2015، ع. 6388(. القانــون رقــم 28.13 المتعلــق بحماية الأشــخاص 

المشــاركن فــي الأبحــاث البيوطبية.
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ــة  ــنة المالي ــم 76.21 للس ــي رق ــة المغرب ــون المالي ــرر(. قان ــة. )2022، ع. 7049 مك ــمية المغربي ــدة الرس الجري
.2022

القانون الألماني المتعلق بالمنتوجات الطبية.
محكمــة العــدل الأوروبيــة، الغرفــة الخامســة. )29 مــاي، 1997(. القضيــة رقــم C-300/95. تاريــخ الاطــاع 

.bit.ly/3LVMvwd ،11 مــارس، 2023، بوابــة قانــون الاتحــاد الأوروبــي
قانون الالتزامات والعقود المغربي )الفصل 9-106(.  

الجريــدة الرســمية المغربيــة. )30 أكتوبــر، 1959، ع. 2453 مكــرر(. ظهيــر شــريف رقــم 1.59.380 فــي الزجــر 
عــن الجرائــم الماســة بصحــة الأمــة.

 ،Cronin v. Olson Corporation ــة ــرار قضي ــبتمبر، 1971(.  ق ــا. )16 س ــتئناف بكاليفورني ــة الاس محكم
bit. ،2023 ،ــل ــاع 15 أبري ــخ الاط ــت، تاري ــر الإنترن ــة عب ــات القانوني ــركة FindLaw للمعلوم ــع ش موق

 .ly/3g3xRZD
الجريــدة الرســمية المغربيــة. )27 نوفمبــر، 1992(. القانــون 1992/30، مــؤرخ فــي 1992/11/26، بشــأن النظــام 

القانونــي لــلإدارات العامــة والإجــراءات الإداريــة المشــتركة.
ــة  ــى البواب ــاح عل ــي 2000/02/22، مت ــؤرخ ف ــم 01293/1999، م ــرار رق ــوز. الق ــتئناف بتول ــة الاس محكم

.bit.ly/3z6P4IX ،ــي ــون الفرنس ــمية للقان الرس
محكمــة النقــض المغربيــة. القــرار رقــم 2/236، الملــف الإداري ع 2012/2/4/742، صــادر بتاريــخ 2013/04/11، 
منشــور بالمجلــة المغربيــة فــي الفقــه والقضــاء، سلســلة الدراســات القضائيــة والقانونيــة المعمقــة 
1، المســؤولية القانونيــة للأطبــاء )المدنية–الإدارية–الجنائيــة( علــى ضــوء الاتجاهــات الحديثــة فــي قضــاء 

محكمــة النقــض، ط. 1، د. ت.، ص. 240.
المحكمــة الابتدائيــة الإداريــة بالربــاط. حكــم عــدد 420، صــادر فــي 2024/02/09، فــي الملــف رقــم 

منشــور. غيــر   ،2022/7112/778
ــف الإداري ع. 2002/1/4/461،  ــي 2005/12/14، المل ــن ف ــي. القــرار ع. 935 صــادر بغرفت ــى المغرب المجلــس الأعل
bit. ــن ــو، 2024، م ــي 03 ماي ــاع ف ــخ الاط ــة تاري ــة المغربي ــة للمملك ــة القضائي ــى البواب ــور عل منش

 ly/3UiF3RW
الجريدة الرسمية المغربية . )07 نوفمبر، 2006، ع. 5480(. مدونة الأدوية والصيدلة.

الجريــدة الرســمية المغربيــة . )22 ســبتمبر، 2011، ع. 5980(. مقتضيــات المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن 
المنتوجــات المعيبــة.

محكمــة النقــض المغربيــة. قــرار عــدد 129 صــادر فــي 2012/01/01 فــي الملــف الإداري عــدد 2010/1/4/870، 
مجلــة قضــاء محكمــة النقــض عــدد 2013/76، ص. 214-208.

الجريــدة الرســمية الإســبانية BOE. )25 يوليــو، 2015، ع. 177(. المرســوم التشــريعي الملكــي 2015/1 صــادر 
بتاريــخ 2015/07/24 بالموافقــة علــى النــص الموحــد لقانــون الضمانــات والاســتخدام الرشــيد للأدويــة 

والمنتوجــات الصحيــة.
مشــروع قانــون 24.09 )المغــرب( يتعلــق بســامة المنتوجــات والخدمــات وتتميــم الظهيــر الشــريف الصــادر 
ــات  ــة القطاع ــر لجن ــن تقري ــور ضم ــود، منش ــات والعق ــون الالتزام ــة قان ــت 1913 بمثاب ــي 12 غش ف

الإنتاجيــة حــول هــذا المشــروع، م. س.

References
Commission of the European Communities. )1994(. Growth, competitiveness, employment: The challenges 

and ways forward into the 21st century: White Paper )Vol. 1(. Office for Official Publications of the 

European Communities.  Luxembourg, p. 112.

Dally, A. )1998(. Thalidomide: was the tragedy preventable?. The Lancet, 351)9110(, 1197 .1199- DOI: 

10.1016/S01407-09038)97(6736-

نور الدين الكامل



54

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

Duneau, M. )1999(. Le médicament et`̀ les risques de développement`̀ après la loi du 19 mai 1998. Médecine 

& Droit, 1999)34(, 23 .28-

European Commission. )1996(. Green Paper on innovation. Document drawn up on the basis of COM)95( 

688 final, Bulletin of the European Union Supplement 595/. Brussels, p. 14.

Hodges, C. )1998(. Development Risks: Unanswered Questions. The Modern Law Review, 61)4(, 560–570. 

http://www.jstor.org/stable/1097310.   

Kim, J. H., & Scialli, A. R. )2011(. Thalidomide: the tragedy of birth defects and the effective treatment of 

disease. Toxicological sciences, 122)1(, 1 .6- DOI: 10.1093/toxsci/kfr088

López Casal, Y. )2022(. Los riesgos de desarrollo en el contexto de la responsabilidad civil por productos 

defectuosos. Revista De Ciencias Jurídicas, 158, 1–27. https://doi.org/10.15517/rcj.2022.51362.

Mantilla Espinosa, F., & Ternera Barrios, F. )2014(. El riesgo de desarrollo en la responsabilidad por 

productos del derecho colombiano. Ius et praxis, 20)1(, 39 .66- http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

00122014000100003.

Salvador-Coderch, P., Gómez Ligüerre, C., Rubí-Puig, A., Ramos, S., & Terra, A. )2014(. Daños tardíos. 

Avite c. Grünenthal. Comentario a la SJPI nº 90 Madrid, 19.11. 2013, sobre los daños causados por la 

talidomida )Late Damages. Avite v. Grünenthal. Comment to the Decision of the Madrid Court of First 

Instance, no. 90, November 19, 2013, on the Damages Caused by Thalidomide(. Indret, 1. 

Viney, G., & Jourdain, P. )1998(. Les conditions de la responsabilité. Traité de la droit civile sous la direction 

de Jacques GHESTIN, édition DELTA, L.G.D.J , Paris, 2e édition. 

References (Romanization)
Abū ʿAqīl, ʿAlāʾ al-Dīn Muḥammad Sayyid Muḥammad. (January, 2023). "Masʾūliyyah al-dawlah ʿan al-aḍrār 

al-nāshiʾah ʿan makhāṭir al-taṭawwur al-ʿilmī (laqāḥāt Corona namūdhajan)," Majallat al-Buḥūth al-
Fiqhiyyah wa-al-Qānūniyyah, Kullīyat al-Sharīʿah wa-al-Qānūn bi-Damanhūr, Egypt, no. 40.

Al-Ḍaḥāk, Idrīs. (2021). Taʾammulāt fī al-qānūn wa-al-qaḍāʾ. Rabat: Maṭbaʿat al-Amniyyah.
Al-Ḍaḥāk, Idrīs. (2022). Baʿḍ mashākil al-qānūn wa-al-qaḍāʾ fī bidāyat al-alfiyyah al-thālithah. Rabat: 

Maṭbaʿat al-Amniyyah.
Al-Jazīrah. (2011). "Ḥalīb basharī min baqar mustansakh," accessed 10 May, 2024, from bit.ly/4bbuebF.
Al-Jazīrah. (2012). "Baqarah muʿaddalah ḥalībahā khāl min al-ḥasāsiyyah," accessed 10 May, 2024, from bit.

ly/3QG5PD0.
Al-Kāmil, Nūr al-Dīn. (2012). "Al-masʾūliyyah al-madaniyyah ʿan al-tajārib al-sirīriyyah," Majallat al-Qaḍāʾ 

al-Madanī, no. 2122/.
Al-Kāmil, Nūr al-Dīn. (2023). Al-masʾūliyyah al-madaniyyah ʿan aḍrār al-muntajāt al-dawāʾiyyah. Doctoral 

Thesis, Kullīyat al-ʿUlūm al-Qānūniyyah wa-al-Iqtiṣādiyyah wa-al-Ijtimāʿiyyah, Jāmiʿat Sīdī Muḥammad 
bin ʿAbd Allāh, Fez.

Al-Kāmil, Nūr al-Dīn. (89- June, 2023). "Makhāṭir al-taṭawwur al-ʿilmī wa-al-iʿfāʾ min al-masʾūliyyah al-
madaniyyah ʿan al-adwiyah al-muʿībah," paper presented at Siādah al-Ṣiḥḥah fī Janūb al-Mutawassiṭ wa-
Rahān al-Amn al-Istrātījī, organized by Kullīyat Mutanawwiʿat al-Takhaṣṣuṣāt, ʿArāʾish.

Al-Madīriyyah al-ʿĀmmah lil-Ḍarāʾib. (n.d.). "Muṣahāmāt al-taḍāmun al-ijtimāʿī," accessed 16 April, 2023, 
from bit.ly/3wKVrzY.

دور القضاء في حماية حق التعويض عن مخاطر التطور العلمي والتقني

http://www.jstor.org/stable/1097310


55

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

Al-Ṣāfī, ʿAbd al-Raḥmān. (2021). Iṣlāḥ muʾassasat al-masʾūliyyah al-madaniyyah fī ḍawʾ al-taḥawwulāt al-
qānūniyyah wa-al-iqtiṣādiyyah wa-al-ijtimāʿiyyah al-muʿāṣirah. Doctoral Thesis, Kullīyat al-ʿUlūm al-
Qānūniyyah wa-al-Iqtiṣādiyyah wa-al-Ijtimāʿiyyah, Jāmiʿat Sīdī Muḥammad bin ʿAbd Allāh, Fez.

Al-Zaqrad, Aḥmad al-Saʿīd. (2007). Taʿwīḍ ḍaḥāyā maraḍ al-īdīz wa-al-iltihāb al-kabid al-wabāʾī bisabab naql 
dam mulawwith. Alexandria: Dār al-Jāmiʿah al-Jadīdah.

Al-ʿArʿārī, ʿ Abd al-Qādir. (2021). Maṣādir al-iltizāmāt, book 2, Al-masʾūliyyah al-madaniyyah. Rabat: Maktabat 
Dār al-Amān.

Al-ʿAzawī, al-ʿAdnānī. (2021). "Masʾūliyyah al-dawlah ʿan al-aḍrār al-nātiʾah ʿan jāʾiḥat fīrūs Corona – 
Covid-19," al-Majallah al-Maghribiyyah lil-Idārah al-Mahalliyyah wa-al-Tanmiyyah, Silisilat Mawāḍīʿ al-
Sāʿah, "Al-Qānūn fī Maḥak Ḥālat al-Ṭawārīʾ al-Ṣiḥḥiyyah bisabab al-fīrūs al-tājī Covid-19".

Dirʿ, Ḥammād. (2006). "Al-masʾūliyyah al-madaniyyah ʿan makhāṭir al-taṭawwur al-tiqnī," Majallat Kullīyat 
al-Ḥuqūq, Jāmiʿat al-Nahrayn, no. 1B, vol. 8, pp. 227228-.

Jāridah al-Riyāḍ. (2011). "Al-Arjantīn: Baqarah mustansakhah tadr 'ḥalīban bashariyyan'," accessed 10 May, 
2024, from bit.ly/4dwF6T7.

Lajnat al-Qaṭāʿāt al-Intājiyyah. (2011). Taqrīr ḥawla Mashrūʿ Qānūn 24.09 yataʿallaq bi-salāmat al-muntajāt 
wa-al-khidamāt wa-bittammim al-ẓahīr al-sharīf al-ṣādir fī 12 August 1913 bimithābat Qānūn al-
Iltizāmāt wa-al-ʿUqūd, published on the Majlis al-Mustashārīn website, accessed 15 March, 2022, from 
www.chambredesconseillers.ma.

Maḥkamat al-Istiʾnāf bi-Toulouse (France). (22 February, 2000). Decision no. 199901293/, accessed 12 
March, 2023, via the official French law portal, bit.ly/3z6P4IX.

Muhīm, Abū Bakr. (2016). "Al-masʾūliyyah al-madaniyyah al-nātiʾah ʿan al-muntajāt al-muʿībah, dirāsah fī al-
fuṣūl 1061- ilá 10614- min Ẓ L ʿ al-mudaafah bimuqtaḍā al-qānūn 0624-," al-Majallah al-Maghribiyyah 
lil-Qānūn wa-al-Iqtiṣād wa-al-Tadbīr, no. 54.

Ṣāfī, ʿAbd al-Ḥaqq. (2021). Al-wajīz fī al-qānūn al-madanī, vol. 2, Maṣādir ghayr irādiyyah lil-iltizām (al-

masʾūliyyah al-madaniyyah wa-al-ithrāʾ bidūn sabab). Casablanca: Maṭbaʿat al-Najāḥ al-Jadīdah.

Al-Qawānīn wa al-Qarārāt
al-Jarīdah al-Rasmiyyah al-Isbāniyyah BOE. (25 Yūliyū, 2015, ʿadad 177). al-Marsūm al-Tashrīʿī al-Malakī 

12015/ ṣādir bi-tārīkh 242015/07/ bi-al-muwāfaqah ʿalā al-naṣ al-muwaḥḥad li-qānūn al-ḍamānāt wa 
al-istiʿmāl al-rashīd li-al-adwiyah wa al-muntajāt al-ṣiḥḥiyyah.

al-Jarīdah al-Rasmiyyah al-Maghribiyyah. (07 Nūfambar, 2006, ʿadad 5480). Madūnat al-Adwiyah wa al-
Ṣaydalah.

al-Jarīdah al-Rasmiyyah al-Maghribiyyah. (20 Awghust, 2015, ʿadad 6388). al-Qānūn raqm 28.13 al-
mutaʿalliqa bi-ḥimāyat al-ashkhāṣ al-mushārikīn fī al-abḥāth al-biyūṭībiyyah.

al-Jarīdah al-Rasmiyyah al-Maghribiyyah. (2022, ʿadad 7049 mukarrar). Qānūn al-māliyyah al-Maghribī 
raqm 76.21 li-al-sanah al-māliyyah 2022.

al-Jarīdah al-Rasmiyyah al-Maghribiyyah. (22 Shutanbir, 2011, ʿadad 5980). Ẓahīr Sharīf raqm 1.11.140 
ṣādir fī 17 Ghusht 2011 bi-tanfīdh al-qānūn raqm 24.09 al-mutaʿalliqa bi-salāmah al-muntajāt wa al-
khadamāt, wa-bi-tatīmīm ẓahīr sharīf al-ṣādir fī 12 Ghusht 1913 bi-mathābat qānūn al-iltizāmāt wa al-
ʿuqūd.

نور الدين الكامل



56

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

دور القضاء في حماية حق التعويض عن مخاطر التطور العلمي والتقني

al-Jarīdah al-Rasmiyyah al-Maghribiyyah. (22 Shutanbir, 2011, ʿadad 5980). Muqtaḍayāt al-masʾūliyyah al-
madaniyyah al-nājimah ʿan al-muntajāt al-maʿībah.

al-Jarīdah al-Rasmiyyah al-Maghribiyyah. (27 Nūfambar, 1992). al-Qānūn 301992/, muʾarrakh fī 
261992/11/, bi-shaʾn al-niẓām al-qānūnī li-al-idārāt al-ʿāmmah wa al-ijrāʾāt al-idāriyyah al-mushtarakah.

al-Jarīdah al-Rasmiyyah al-Maghribiyyah. (30 Uktūbar, 1959, ʿadad 2453 mukarrar). Ẓahīr Sharīf raqm 
1.59.380 fī al-zajr ʿan al-jarāʾim al-māsah bi-ṣiḥḥat al-ummah.

al-Maḥkamah al-Ibtidāʾiyyah al-Idāriyyah bi-al-Rabāṭ. Ḥukm ʿadad 420, ṣādir fī 092024/02/, fī al-milaff 
raqm 7782022/7112/, ghayr manshūr.

al-Majlis al-Aʿlā al-Maghribī. al-Qarār ʿadad 935 ṣādir bi-ghurfatayn fī 142005/12/, al-milaff al-idārī ʿadad 
4612002/1/4/, manshūr ʿalā al-bawwābah al-qaḍāʾiyyah li-al-mamlakah al-Maghribiyyah, taʾrīkh al-
iṭṭilāʿ fī 03 Māy, 2024, min bit.ly/3UiF3RW.

al-Qānūn al-Almānī al-Mutaʿalliqa bi-al-Muntajāt al-Ṭibbiyyah.
Maḥkamat al-Istiʾnāf bi-Kālīfūrniyā. (16 Shutanbir, 1971). Qarār qaḍiyyat Cronin v. Olson Corporation, 

mawqiʿ sharikat FindLaw li-al-maʿlūmāt al-qānūniyyah ʿabra al-inṭirnit, taʾrīkh al-iṭṭilāʿ 15 Abrīl, 2023, bit.
ly/3g3xRZD.

Maḥkamat al-Istiʾnāf bi-Tūlūz. al-Qarār raqm 199901293/, muʾarrakh fī 222000/02/, mutāḥ ʿalā al-
bawwābah al-rasmiyyah li-al-qānūn al-Faransī, bit.ly/3z6P4IX.

Maḥkamat al-Naqd al-Maghribiyyah. al-Qarār raqm 2362/, al-milaff al-idārī ʿadad 7422012/2/4/, ṣādir 
bi-tārīkh 112013/04/, manshūr bi-al-majallah al-Maghribiyyah fī al-fiqh wa al-qaḍāʾ, silsilat al-dirāsāt 
al-qaḍāʾiyyah wa al-qānūniyyah al-muʿammaqah 1, al-masʾūliyyah al-qānūniyyah li-al-aṭibbāʾ (al-
madaniyyah – al-idāriyyah – al-jināʾiyyah) ʿalā ḍawʾ al-ittijāhāt al-ḥadīthah fī qaḍāʾ maḥkamat al-naqd, 
ṭ. 1, d. t., ṣ. 240.

Maḥkamat al-Naqd al-Maghribiyyah. Qarār ʿadad 129 ṣādir fī 012012/01/ fī al-milaff al-idārī ʿadad 
8702010/1/4/, majallat qaḍāʾ maḥkamat al-naqd ʿadad 762013/, ṣ. 208214-.

Maḥkamat al-ʿAdl al-Ūrūbiyyah, al-Ghurfah al-Khāmisah. (29 Māy, 1997). al-Qaḍiyyah raqm C-30095/. 
Taʾrīkh al-iṭṭilāʿ 11 Mārīs, 2023, bawwābat qānūn al-ittiḥād al-Ūrūbī, bit.ly/3LVMvwd.

Mashrūʿ Qānūn 24.09 (al-Maghrib) yataʿallaq bi-salāmat al-muntajāt wa al-khadamāt wa-tatīmīm al-ẓahīr 
al-sharīf al-ṣādir fī 12 Ghusht 1913 bi-mathābat qānūn al-iltizāmāt wa al-ʿuqūd, manshūr ḍimn taqrīr 
Lajnat al-Qaṭāʿāt al-Intājiyyah ḥawla hādhā al-mashrūʿ, maṣdar.

Qānūn al-Iltizāmāt wa al-ʿUqūd al-Maghribī (al-faṣl 1069-).


	DOI URL: 
	CrossMark: 
	Birne 8: 
	Button 46: 


